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 )-2006فبرایر  14( 1427محرم  15بتاریخ  1-05-190الظھیر الشریف رقم بتنفیذه 
 

 )2000فبرایر  15( 1420ذي القعدة  9صادر في  1-00-19ظھیر شریف رقم 
الصادر  31-05المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة كما تم تغییره وتتمیمھ بمقتضى لقانون رقم  17-97بتنفیذ القانون رقم 

 ).2006فبرایر  14( 1427محرم  15بتاریخ  1-05-190لشریف رقم بتنفیذه الظھیر ا
  
 منھ، 58و 26بناء على الدستور ولاسیما الفصلین   
  

المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، كما وافق  17-97ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 
 .علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین

  
  

 یتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة 17-97قانون رقم 
  

 الباب الأول: أحكام عامة
  

 :  1المادة 
تشمل حمایة الملكیة الصناعیة حسب مدلول ھذا القانون براءات الاختراع وتصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة 

والاسم التجاري والبیانات الجغرافیة وتسمیات المنشأ  والرسوم والنماذج الصناعیة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
 .وزجر المنافسة غیر المشروعة

  
  : 2المادة 

یراد بلفظة الملكیة الصناعیة ما تفیده في أوسع مفھومھا وتطبق لیس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن 
والاستخراجیة وكذا على جمیع المنتجات المصنوعة أو الطبیعیة مثل أیضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحیة 

 .الأنعام والمعادن والمشروبات
  

  : 3المادة 
یستفید رعایا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة من حمایة حقوق الملكیة الصناعیة 

 .اء الشروط والإجراءات المقررة فیھالمنصوص علیھا في ھذا القانون بشرط استیف
  

یستفید من نفس الحمایة رعایا البلدان المشتركة في كل معاھدة أخرى مبرمة في مجال الملكیة الصناعیة یكون المغرب 
 .طرفا فیھا وینص في أحكامھا بالنسبة لرعایاه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي یستفید منھا رعایا البلدان المعنیة

  
  : 4المادة 

لا یمكن أن یفرض على رعایا الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة أي التزام یتعلق بالموطن أو 
 .بوجود مؤسسة بالمغرب عندما تطلب حمایة الملكیة فیھ

  
مغرب أو لا یملكون فیھ یجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین لا یتوفرون على موطن أو مقر اجتماعي بال

مؤسسة صناعیة أو تجاریة أن یعینوا موطنھم لدى وكیل یتوفر لھ موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب ویقوم نیابة عنھم 
 .بالعملیات المراد إنجازھا لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة

  
كانوا أشخاصا طبیعیین أو معنویین، أن یودعوا یجوز للمواطنین المقیمین والأجانب المقیمین بانتظام في المغرب سواء أ

شخصیا طلباتھم المتعلقة بسندات الملكیة الصناعیة وأن یقوموا بجمیع العملیات اللاحقة المرتبطة بذلك أو یعینوا لھذا 
 .الغرض وكیلا یتوفر على موطن أو مقر اجتماعي بالمغرب

  
  : 5المادة 

لاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة من أحكام ھذا القانون إذا كانوا قاطنین یستفید رعایا البلدان غیر المشتركة في ا
 .بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا یزاولون فیھ نشاطا صناعیا أو تجاریا بصورة فعلیة وجدیة



  
  : 6المادة 

طة ببراءة أصلیة أو تصمیم تشكل كل شخص قام، بإیداع لطلب (الطلب الأول) یتعلق ببراءة اختراع أو شھادة إضافیة مرتب
(طبوغرافیة) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في بلد من بلدان الاتحاد الدولي 

لحمایة الملكیة الصناعیة أو ذوي حقوقھ یستفید، فیما یخص الإیداع الذي یقوم بھ في المغرب، (الطلب اللاحق) من حق 
 .بعده 7الآجال المنصوص علیھا في المادة  أولویة طوال

  
  : 7المادة 

یحدد أجل الأولویة المنصوص علیھ أعلاه باثني عشر شھرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وشھادات الإضافة المرتبطة 
ناعیة ببراءة أصلیة وتصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة وبستة أشھر بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الص

وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة. وتسري الآجال ابتداء من تاریخ إیداع الطلب الأول في أحد بلدان الاتحاد من غیر 
احتساب یوم الإیداع فیھا. وإذا صادف آخر یوم من الأجل یوم عطلة أو یوما من غیر أیام العمل وجب تمدید الأجل إلى 

 .الیوم الأول التالي من أیام العمل
  

  : 8المادة 
یجب على كل شخص یرید الاستفادة من أولویة إیداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن یدلي بتصریح أولیة مكتوب یتضمن 

 .تاریخ الإیداع ورقمھ وبلد منشإه. ویجب الإدلاء بالتصریح المذكور في تاریخ إیداع الطلب بالمغرب
  

أجل ثلاثة أشھر من تاریخ الإیداع بالمغرب الوثائق التي تثبت الإیداع  یجب على الشخص الذي یودع طلبھ أن یقدم داخل
 .السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظیمي

  
من ھذه المادة على كل شخص طبیعي أو معنوي یطالب بحقوق  2و 1تطبق نفس الإجراءات والآجال المبینة في الفقرتین 

 .أولویة متعددة في نفس طلب الإیداع بالمغرب
  

  : 9المادة 
عندما یكون حق أولویة مطالبا بھ على وجھ قانوني، لا یمكن إلغاء الإیداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص 

أعلاه ولاسیما بسبب إیداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصمیم تشكل (طبوغرافیة) دائرة  7علیھا في المادة 
 .م أو النموذج الصناعي للبیع أو استعمال العلامةمندمجة أو عرض نسخ من الرس

  
  : 10المادة 

لا ینشأ عن الأعمال التي یقوم بھا الغیر عن حسن نیة داخل أجل الأولویة أي حق بعد تاریخ إیداع الطلب على وجھ 
 .الأولویة في المغرب. ولا یمكن أن تقام بسبب ھذه الأعمال أي دعوى للمطالبة بالتعویض عن الضرر

  
  : 11المادة 

 .أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولویة في المغرب 8و 7یترتب على عدم التقید بالآجال والإجراءات المقررة في المادتین 
  

  : 12المادة 
براءات الاختراع وشھادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلیة وتصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة والرسوم 

الصناعیة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولویة تتمتع بمدة حمایة تساوي المدة والنماذج 
 .المقررة فیما یخص الإیداعات المنجزة دون مطالبة بالأولویة

  
  : 13المادة 

رافیة) الدوائر المندمجة تعتبر براءات الاختراع وشھادات الإضافة المرتبطة ببراءة أصلیة وتصامیم تشكل (طبوغ
والرسوم والنماذج الصناعیة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولویة مستقلة تمام الاستقلال عن 

السندات المحصل علیھا في أحد بلدان الاتحاد عن نفس الغرض سواء تعلق الأمر بأسباب البطلان وسقوط الحق أو بمدة 
 .الحمایة

  
  : 14ادة الم



تقید جمیع عملیات إیداع طلبات سندات الملكیة الصناعیة وكذا كل إجراء یتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكھا 
لھذا الغرض الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة. وتحدد بنص تنظیمي قائمة ومضمون السجلات المذكورة التي تحتفظ بھا 

 .ایةالھیئة الآنفة الذكر إلى ما لا نھ
  

تحتفظ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بأصول أو بنسخ وثائق الملفات المتعلقة بطلبات سندات الملكیة الصناعیة إلى نھایة 
 .أجل العشر سنوات التالیة لانقضاء الحقوق المرتبطة بھا

  
  :  1-14المادة 

إیداع طلبات سندات الملكیة الصناعیة، یمكن تقدیم طلب من عند عدم احترام الآجال المحددة في ھذا القانون لإتمام عملیات 
طرف المودع أو وكیلھ لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة داخل أجل شھرین ابتداء من تاریخ انتھاء الآجال المذكورة 

 .لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعملیات الآنفة الذكر
  

 : ة المسطرة المشار إلیھ أعلاه، حالات عدم احترام أجلغیر أنھ لا یمكن أن تكون موضوع طلب لمتابع
 سبق وأن قدم بشأنھ طلب لمتابعة المسطرة ؛ -
یتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجدید تسجیل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على  -

 سریان العمل بالحقوق المتعلقة ببراءة اختراع ؛
 من ھذا القانون ؛ 5 - 148إلى  2 - 148بمسطرة التعرض طبقا لمقتضیات المواد یتعلق  -
 .أعلاه 8للإدلاء بالوثائق المثبتة لحق الأولویة المشار إلیھ في المادة  -
  

كما یمكن أیضا تقدیم طلب متابعة المسطرة من طرف المودع أو وكیلھ في حالة صدور قرار رفض من طرف الھیئة 
 .كیة الصناعیة وذلك في أجل شھرین ابتداء من تاریخ القرار المذكورالمكلفة بالمل

  
 .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة بنص تنظیمي

  
  : 15المادة 

یكون للمحاكم التجاریة وحدھا الاختصاص للبت في المنازعات المترتبة عن تطبیق ھذا القانون باستثناء القرارات الإداریة 
 .المنصوص علیھا فیھ

  
 الثاني: براءات الاختراع  

 نطاق التطبیق الفصل الأول:
  

  : 16المادة 
یمكن أن یكون كل اختراع محل سند ملكیة صناعیة مسلم من الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة، ویخول السند المذكور 

الصناعیة المخترع أو ذوو حقوقھ صاحبھ أو ذوي حقوقھ حقا استئثاریا لاستغلال الاختراع. ویملك الحق في سند الملكیة 
 .أدناه 18مع مراعاة أحكام المادة 

  
إذا قام عدة أشخاص مستقلین عن بعضھم البعض بإنجاز الاختراع، كان الحق في سند الملكیة الصناعیة للشخص الذي 

 .یثبت إیداعھ في أقدم تاریخ
  

  : 17المادة 
 : سندات الملكیة الصناعیة التي تحمي الاختراعات ھي

  
 أ) براءات الاختراع المسلمة لمدة حمایة تستغرق عشرین سنة من تاریخ إیداع طلب البراءة ؛

ب) شھادات الإضافة التي ھي سندات تبعیة لاختراعات یكون غرضھا مرتبطا على الأقل بمطلب واحد لبراءة أصلیة. 
 .ھاء البراءة الأصلیة المرتبطة بھاوتسلم الشھادات المذكورة لمدة تبتدئ من تاریخ إیداع طلبھا وتنتھي بانت

  
  :  1- 17المادة 

أعلاه، تمدد مدة حمایة براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانیة بعده إذا سلمت  17استثناء من أحكام البند أ) من المادة 
المكلفة بالملكیة الصناعیة، مع براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاریخ إیداع طلب براءة الاختراع لدى الھیئة 

 .بعده 42مراعاة أحكام المادة 



  
تساوي مدة تمدید براءة الاختراع عدد الأیام المنصرمة بین تاریخ انتھاء مدة أربع سنوات المشار إلیھا في الفقرة الأولى 

 .أعلاه والتاریخ الفعلي لتسلیم براءة الاختراع المذكورة
  

 .الاختراع في السجل الوطني للبراءات یضمن تمدید مدة حمایة براءة
  

  :  2- 17المادة 
أعلاه، تمدد مدة حمایة براءة اختراع منتوج صیدلي خاضع، بصفتھ دواء،  17استثناء من أحكام البند أ) من المادة 

طلب من  لترخیص بعرضھ في السوق طبقا للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل في ھذا الشأن، بناء على
مالك براءة الاختراع أو وكیلھ بعد أداء الرسوم المستحقة، بفترة تساوي عدد الأیام المنصرمة بین تاریخ انتھاء الأجل 

 .المحدد للحصول على رخصة العرض في السوق والتاریخ الفعلي لتسلیمھا
  

لبراءة أو وكیلھ لدى الھیئة المكلفة بالملكیة یجب أن یودع طلب التمدید المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه من طرف مالك ا
الصناعیة داخل أجل ثلاثة أشھر ابتداء من التاریخ الذي حصل فیھ المنتوج، بصفتھ دواء، على رخصة العرض في السوق 

 .الآنفة الذكر
  

 .تحدد إجراءات إیداع طلب التمدید المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظیمي
  

  :  3- 17المادة 
أعلاه أثره ابتداء من تاریخ انتھاء المدة القانونیة  2 - 17ینتج تمدید مدة الحمایة المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة 

 .لحمایة براءة الاختراع، دون أن یتجاوز ھذا التمدید سنتین ونصف
  

المكلفة بالملكیة الصناعیة، تسلم للمودع أو وكیلھ. یكون تمدید مدة حمایة براءة الاختراع موضوع شھادة صادرة عن الھیئة 
 .ویشار إلى ھذا التمدید في السجل الوطني للبراءات

  
 .تخول ھذه الشھادة نفس الحقوق التي تخولھا براءة الاختراع وتخضع لنفس الحدود والالتزامات

  
  :  4- 17المادة 

أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في  3 - 17في الفقرة الثانیة من المادة لا تسلم شھادة تمدید مدة براءة الاختراع المشار إلیھا 
 :  2- 17تاریخ إیداع طلب التمدید المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة 

 أ) محمیا بصفتھ دواء ببراءة اختراع صلاحیتھا ساریة ؛
قتضیات التشریعیة والتنظیمیة ب) موضوع ترخیص للعرض في السوق بصفتھ دواء تكون صلاحیتھ ساریة وفقا للم

 الجاري بھا العمل في ھذا الشأن ؛
 ج) لم یسبق أن كان من قبل موضوع شھادة تمدید ؛

 .د) وأن یكون الترخیص المشار إلیھ في البند ب) ھو أول ترخیص للعرض في السوق
  

التي توفرھا الشھادة المنصوص علیھا مع مراعاة حدود الحمایة التي توفرھا براءة اختراع ساریة المفعول، تمتد الحمایة 
 .أعلاه فقط إلى المنتوج المشمول بالترخیص للعرض في السوق 3 - 17في الفقرة الثانیة من المادة 

  
 .بعده على شھادة تمدید مدة صلاحیة براءة الاختراع 50تطبق أحكام المادة 

  
  :  5- 17المادة 

 : أعلاه أثرھا 3 - 17من المادة  2لا تنتج الشھادة المشار إلیھا في الفقرة 
 أ) إذا تخلى عنھا مالكھا ؛

 بعده ؛ 82ب) إذا لم یدفع صاحبھا الرسوم المستحقة طبقا للمادة 
ج) أثناء الفترة التي لم یعد المنتوج المشمول بالشھادة المذكورة مرخصا بعرضھ في السوق نتیجة لسحب ترخیص العرض 

 .في السوق بصفة مؤقتة أو نھائیة
  

  :  6- 17المادة 
 : باطلة 3 - 17تعتبر الشھادة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة  



  
 بعده ؛ 82أ) إذا لم یدفع صاحبھا الرسوم المستحقة طبقا للمادة 

ب) إذا تم إبطال براءة الاختراع المرتبطة بھا أو وضع حدود لھا بشكل أصبح معھ المنتوج الذي سلمت من أجلھ غیر 
 .حمي بمطالب براءة الاختراعم
  

 :  18المادة 
إذا كان المخترع أجیرا فإن الحق في سند الملكیة الصناعیة یحدد وفقا للقواعد التالیة ما لم ینص على شرط تعاقدي أكثر 

 : فائدة بالنسبة إلى ھذا الأجیر
  

عمل یتضمن مھمة إبداعیة تطابق مھامھ الفعلیة  أ) تعتبر ملكا للمشغل الاختراعات التي حققھا الأجیر خلال تنفیذه إما لعقد
وإما لدراسات وأبحاث مسندة إلیھ بصریح العبارة. وتحدد في الاتفاقیات الجماعیة وعقود الشغل الفردیة الشروط التي 

 .یستفید ضمنھا الأجیر صاحب الاختراع من أجرة إضافیة
  

 .یمكن أن یتقاضاھا الأجیر على إثر اختراعھیعرض على المحكمة كل نزاع یتعلق بالأجرة الإضافیة التي 
  

ب) تعتبر جمیع الاختراعات الأخرى ملكا للأجیر، غیر أنھ إذا قام أجیر باختراع من الاختراعات إما في أثناء قیامھ بمھامھ 
لھ، وجب وإما في إطار نشاط المنشأة أو بمعرفة أو استعمال تقنیات أو وسائل خاصة بالمنشأة أو بفضل معطیات وفرتھا 

 .على الأجیر أن یخبر فورا مشغلھ بذلك في تصریح مكتوب یوجھ في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
  

 .یمكن في حالة تعدد المخترعین، أن یقدم تصریح مشترك من لدن جمیع المخترعین أو من لدن بعضھم فقط
  

 .یحدد مضمون التصریح المذكور بنص تنظیمي
  

أشھر من تاریخ تسلم التصریح المكتوب الآنف الذكر قصد السعي للحصول على ملكیة مجموع أو بعض للمشغل أجل ستة 
 .الحقوق المرتبطة باختراع أجیره أو الانتفاع بھا عن طریق إیداع طلب براءة لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة

  
 .شغل بإیداع طلب البراءة داخل الأجل المشار إلیھ أعلاهعلى أن الاختراع ینسب بقوة القانون إلى الأجیر إذا لم یقم الم

  
یجب أن ینال الأجیر عن ذلك ثمنا عادلا تتولى المحكمة تحدیده إذا لم یحصل في شأنھ اتفاق بین الطرفین، وتراعي 

عتبار المحكمة جمیع العناصر التي یمكن أن یقدمھا إلیھا بوجھ خاص المشغل والأجیر، قصد تحدید الثمن العادل با
 .المساھمات الأولیة المقدمة من كلا الطرفین ورعیا لما یعود بھ الاختراع من منفعة صناعیة وتجاریة

  
ج) یجب على كل من الأجیر والمشغل أن یطلع الآخر على جمیع المعلومات المفیدة حول الاختراع المقصود، ویلزمان معا 

 .جزئیا ممارسة الحقوق التي یخولھا ھذا الباببالامتناع من أي كشف عن الاختراع قد یعیق كلیا أو 
  

 .كل اتفاق مبرم بین الأجیر ومشغلھ في شأن اختراع قام بھ الأجیر یجب أن یثبت كتابة وإلا اعتبر باطلا
  

  : 19المادة 
اقي جاز إذا طلب سند ملكیة صناعیة إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقھ وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتف

 .للشخص المتضرر أن یطالب أمام المحكمة بملكیة السند المسلم
  

تتقادم دعوى المطالبة بمضي ثلاث سنوات على تاریخ تقیید السند في السجل الوطني للبراءات المنصوص علیھ في المادة 
 .(الفقرة الأولى) أدناه 58

 .في حالة ثبوت سوء نیة حین تسلیم السند أو تملكھغیر أن أجل التقادم یحدد بثلاث سنوات من انصرام مدة السند 
  

  : 20المادة 
 .یشار إلى المخترع أجیرا كان أم لا بھذه الصفة في البراءة. ولھ كذلك أن یعترض على ھذه الإشارة

  
  : 21المادة 



نتیجة غیر معروفة یمكن أن یشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبیق جدید أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى 
 .بالنسبة إلى حالة التقنیة

یمكن كذلك أن یشمل الاختراع تركیبات صیدلیة أو منتجات صیدلیة أو أدویة كیفما كان نوعھا بما فیھا الطرائق والأجھزة 
 .المستعملة للحصول علیھا

  
  : 22المادة 

 .، ویكون قابلا للتطبیق الصناعيیعتبر قابلا لاستصدار البراءة كل اختراع جدید یستلزم نشاطا إبداعیا
  

  : 23المادة 
 : أعلاه 22لا تعتبر اختراعا بحسب مدلول المادة 

 الاكتشافات والنظریات العلمیة ومناھج الریاضیات ؛ -1
 الإبداعات التجمیلیة ؛ -2
الأنشطة الاقتصادیة وكذا الخطط والمبادئ والمناھج المتبعة في مزاولة نشاط فكري في مجال الألعاب أو في مجال  -3

 برامج الحاسوب ؛
 .كیفیات تقدیم المعلومات -4

لا تحول أحكام ھذه المادة دون قابلیة استصدار البراءة للعناصر الواردة في الأحكام المذكورة إلا ضمن الحدود التي یتعلق 
 .فیھا طلب البراءة أو البراءة نفسھا بأحد ھذه العناصر المعتبر بھذه الصفة

  
  : 24مادة ال

 : لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة
 أ) الاختراعات التي یكون نشرھا أو استعمالھا منافیا للنظام العامة أو الآداب العامة ؛

 .المتعلق بحمایة المستنبطات النباتیة 9-94ب) المستنبطات النباتیة الخاضعة لأحكام القانون رقم 
  

  : 25المادة 
أعلاه مناھج العلاج الجراحي أو الطبي لجسم الإنسان  22ة للتطبیق الصناعي حسب مدلول المادة لا تعتبر اختراعات قابل

أو الحیوان ومناھج تشخیص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحیوان ولا تطبق ھذه القاعدة فیما یخص استخدام 
 .أدناه المناھج المذكورة على المنتجات ولاسیما المواد أو المركبات

  
  : 26المادة 

 .یعتبر الاختراع جدیدا إذا لم یكن داخلا ضمن حالة التقنیة
 .یعتبر الاختراع مستلزما لنشاط إبداعي إذا لم یكن في نظر رجل المھنة ناتجا بصورة بدیھیة عن حالة التقنیة

مال أو أیة وسیلة أخرى تقوم حالة التقنیة على كل ما أصبح في متناول الجمھور عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو استع
 .قبل تاریخ إیداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إیداعھ بالخارج ووقعت المطالبة بالأولویة في شأنھ بوجھ صحیح

  
  : 27المادة 

 : أعلاه، لا یعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالیة 26استثناء من أحكام المادة 
  
عشر شھرا السابقة لتاریخ إیداع طلب براءة الاختراع وتم ھذا الكشف أو رخص بھ أو حصل إذا وقع خلال الإثني  . 1

 علیھ من مالك طلب براءة الاختراع ؛
إذا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاریخ الإیداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غیر  . 2

 الاختراع أو سلفھ الذي لھ الحق في ذلك ؛مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة 
عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفھ الذي لھ الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولیة  .3

 .رسمیة أو معترف بھا رسمیا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة
 .ة، یجب أن یصرح بعرض الاختراع حین إیداع الطلبغیر أنھ في ھذه الحال 
  

  : 28المادة 
 .یعتبر الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي إذا كانت لھ منفعة خاصة وذات قیمة ومصداقیة

  
  : 29المادة 



بشھادات یجوز لصاحب البراءة أو ذوي حقوقھ طوال مدة البراءة أن یدخلوا على الاختراع تحسینات أو إضافات تثبت 
إضافة مسلمة وفق نفس الإجراءات والشروط التي تسلم بھا البراءة الأصلیة ویكون لھا نفس الأثر المترتب على ھذه 

 .البراءة
  

تطبق على شھادات الإضافة أحكام ھذا القانون المتعلقة ببراءات الاختراع باستثناء الأحكام المتعلقة بمدة البراءة وأداء 
 .من ھذا القانون 82أ) و -17لاستمرار العمل بالبراءة المذكورة والواردة على التوالي في المادتین  الرسوم المستحقة عنھا

 .تنتھي مدة حمایة شھادة الإضافة بانتھاء مدة حمایة البراءة الأصلیة
 .یستفید جمیع ذوي الحقوق من شھادات الإضافة المسلمة إلى من قدم منھم طلبا بشأنھا

  
  : 30المادة 
بطلب من المعني بالأمر أو وكیلھ أن یحول كل طلب شھادة إضافة قبل تسلیمھ إلى طلب براءة. ویسري أثر التحویل  یمكن

 .المذكور ابتداء من تاریخ إیداع طلب شھادة الإضافة
  

 الفصل الثاني: إیداع الطلب وتسلیم البراءة
 

 : إیداع طلب البراءة1القسم 
  

  : 31المادة 
یرغب في الحصول على براءة اختراع أن یودع لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة ملفا لطلب یجب على كل شخص 

 : البراءة وفق الشروط المبینة بعده
 : یجب أن یشتمل ملف طلب البراءة في تاریخ إیداعھ على

 أ) طلب براءة یتضمن عنوان الاختراع ویحدد مضمونھ بنص تنظیمي ؛ 
 .ستحقةب) إثبات دفع الرسوم الم

  
 .لا یقبل، في نفس وقت إیداعھ، ملف طلب البراءة الذي لا یشتمل على الوثائق المنصوص علیھا في (أ) و(ب) أعلاه

تحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفروض استیفاؤھا والوثائق الواجبة إضافتھا إلى الوثیقتین المشار إلیھما في (أ) و(ب) 
 .الاختراع والمطالب المتعلقة بھ أعلاه ولاسیما الوثائق المتعلقة بوصف

  
إذا كان ملف طلب البراءة مشتملا على الوثیقتین المشار إلیھما في (أ) و(ب) أعلاه وجب تقیید طلب البراءة، كما ھو 

منصوص علیھ في (أ) أعلاه، وفق ترتیب زمني للإیداع في السجل الوطني للبراءات المشار إلیھ في الفقرة الأولى من 
 .أدناه مع بیان تاریخ ورقم الإیداع 58المادة 

  
  : 32المادة 

إذا كان ملف طلب البراءة لا یشتمل في تاریخ الإیداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتھا إلى الوثیقتین 
أعلاه، حدد للمودع  31المشار إلیھما في (أ) و(ب) أعلاه، والمحددة قائمتھا بنص تنظیمي تطبیقا للفقرة الرابعة من المادة 

 .أو وكیلھ أجل ثلاثة أشھر من تاریخ إیداعھ لتتمیم ملفھ
 .یحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتمیمھ بھذه الطریقة داخل الأجل المضروب بتاریخ الإیداع الأصلي

ب تمدید یكون أجل الثلاثة أشھر أجلا كاملا. وإذا صادف آخر یوم من الأجل یوم عطلة أو یوما من غیر أیام العمل وج
 .الأجل إلى الیوم التالي من أیام العمل

  
  : 33المادة 

أعلاه إلى  31من المادة  4و 2یسلم في الحین بعد وضع الطلب وصل یثبت تاریخ إیداع الوثائق المشار إلیھا في الفقرتین 
 .المودع أو وكیلھ

  
  : 34المادة 

 : یتضمن وصف الاختراع
 علق بھ الاختراع ؛بیان المیدان التقني الذي یت1 .  

 بیان حالة التقنیة السابقة المعروفة من قبل الطالب والممكن اعتبارھا مفیدة لفھم الاختراع ؛ .  2
عرض للاختراع، كما ھو محدد في المطالب، یساعد على فھم المشكل التقني والحل الموجد لھ، وتبین إن اقتضى الحال  . 3

 التقنیة السابقة ؛منافع الاختراع بالنسبة إلى حالة 



 وصف موجز للرسوم إن وجدت ؛ . 4
عرض مفصل لطریقة على الأقل من طرائق إنجاز الاختراع، ویشفع العرض مبدئیا بنسخ ومراجع للرسوم إن وجدت  . 5
 ؛
ة عن بیان الطریقة التي یكون بھا الاختراع قابلا للتطبیق الصناعي إذا كان التطبیق المذكور لا ینتج بصورة بدیھی . 6

 .وصف الاختراع أو طبیعتھ
  

یجب أن یتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة، وذلك بالإفصاح عن معلومات كافیة تتیح لرجل المھنة، دون 
 .إجراء تجارب بشكل مفرط، أن ینفذ الاختراع المعروف لدى المخترع في تاریخ إیداع الطلب

  
كفایة بالمعلومات المفصح عنھا، إذا كانت ھذه المعلومات تثبت بشكل معقول یعد الاختراع المطالب بھ مدعما بما فیھ ال

 .لرجل المھنة بأن الطالب كان یمتلك الاختراع المطالب بھ في تاریخ إیداع طلب براءة الاختراع
  

  : 35المادة 
أن ینبني المطلب، ما عدا في یحدد في المطالب الغرض من الحمایة المطلوبة مع بیان ممیزات الاختراع التقنیة. ولا یمكن 

 .حالة الضرورة القصوى، على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبیر عن ممیزات الاختراع التقنیة
  

  : 36المادة 
یجب أن یبرز العنوان ممیزات الغرض من الاختراع. ویلزم أن یبین فیھ بوضوح وإیجاز الاسم التقني للاختراع وألا 

 .یالیةیتضمن أیة تسمیة خ
  

  : 37المادة 
 : یجب ألا یتضمن طلب البراءة ما یلي

  
 عناصر أو رسوم یتنافى نشرھا أو استعمالھا مع النظام العام أو الآداب العامة ؛ . 1
تصاریح مغرضة تتعلق بمنتجات أو طرائق للغیر أو باستحقاق أو صحة طلبات البراءات أو براءات الغیر. ولا تعتبر .  2

 مقارنات مع حالة التقنیة مغرضة في حد ذاتھا ؛مجرد 
 .عناصر یتجلى أن لا صلة لھا بوصف الاختراع . 3
  

 .لا یجوز أن یتضمن طلب البراءة أیة قیود أو شروط أو تحفظات
  

  : 38المادة 
كل إلا تصورا إبداعیا لا یمكن أن یتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فیما بینھا بحیث لا تش

 .عاما
  

  : 39المادة 
یجوز للمودع أو وكیلھ بناء على طلب مبرر أن یلتمس قبل تسلیم البراءة تصحیح أخطاء التعبیر أو النقل والأغلاط المادیة 

 .الواردة في المستندات والوثائق المودعة
حیح لا یرخص بھ إلا إذا فرض نفسھ بصورة إذا كان طلب التصحیح یتعلق بالوصف أو المطالب أو الرسوم، فإن التص

 .بدیھیة ولم یستطع الطالب استخدام أي نص أو مخطط آخر
 .یقدم طلب التصحیح المشار إلیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة كتابة ویتضمن نص التغییرات المقترحة 
 .مسة عشر یوما من تاریخ وضع الطلبیبت في طلب التصحیح من طرف الھیأة المكلفة بالملكیة الصناعیة داخل أجل خ 
  

  : 40المادة 
یجوز لصاحب طلب براءة أو وكیلھ الحامل لتفویض خاص، أن یسحب، ابتداء من تاریخ إیداع طلبھ وقبل تاریخ وتسلیم 

 : البراءة، طلبھ بتصریح مكتوب مع مراعاة القاعدتین التالتین
  

أدناه حقوق عینیة تتعلق  58علیھ في الفقرة الأولى من المادة أ) إذا قیدت في السجل الوطني للبراءات المنصوص 
بالترخیص أو الرھن، فإن التصریح بالسحب لا یقبل إلا إذا كان مشفوعا بما یثبت موافقة أصحاب الحقوق المذكورة على 

 ذلك كتابة ؛
 .جمیع الملاك الشركاءب) إذا كان طلب البراءة ملكیة مشتركة، فإن سحب الطلب لا یمكن أن یتم إلا إذا طلبھ 



تقوم الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بتضمین بیان الطلب المسحوب في السجل الوطني للبراءات المنصوص علیھ في 
 .أدناه 58الفقرة الأولى من المادة 

  
  : 41المادة 

 : یرفض كل طلب براءة
  
 أعلاه ؛ 23لا یعتبر اختراعا حسب مدلول المادة .  1
 أعلاه ؛ 24قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة غیر  . 2
 أعلاه ؛ 25لا یعتبر اختراعا قابلا للتطبیق الصناعي حسب مدلول المادة  . 3
 أعلاه ؛ 32لم یقع تتمیمھ داخل أجل الثلاثة أشھر المنصوص علیھ في المادة .  4
 أعلاه ؛ 37لا یتقید فیھ بأحكام المادة . 5
 .أعلاه 38عات أو اختراعات متعددة غیر مرتبطة فیما بینھا حسب مدلول المادة یتعلق بعدة اخترا . 6
  

یجب أن یكون رفض كل طلب براءة معللا وأن یبلغ إلى المودع أو وكیلھ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. 
 .أدناه 58ى من المادة ویضمن بیان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص علیھ في الفقرة الأول

  
  : 42المادة 

یجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني أن یمنع تسلیم واستغلال براءة الاختراع بصورة نھائیة أو مؤقتة إذا كان من شأن نشر 
 .الاختراع أن یضر بأمن الدولة

ى كل طلب براءة فور تتمیم ملف یجوز لھذه الغایة الاطلاع بصورة سریة في مكاتب الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة، عل
 .بعده 43طلب البراءة وخلال أجل الخمسة عشر یوما المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

یبلغ إلى السلطة الإداریة المختصة وإلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة القرار الصادر إما بتأجیل تسلیم البراءة والكشف  
بعده وإما بالمنع نھائیا من  44جل الثمانیة عشر شھرا المنصوص علیھ في الفقرة الأولى بالمادة عنھا إلى غایة انصرام أ

 .تسلیم البراءة المذكورة والكشف عنھا واستغلالھا وذلك قبل انصرام أجل الخمسة عشر یوما المشار إلیھ في الفقرة السابقة
لثانیة من ھذه المادة ولم یبلغ أي قرار إلى السلطة الإداریة إذا انصرم أجل الخمسة عشر یوما المشار إلیھ في الفقرة ا 

بعده أو تبلیغھ إلى  43المختصة وإلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة، وجب تسلیم المحضر المنصوص علیھ في المادة 
 .المودع أو وكیلھ

فة بالملكیة الصناعیة أي قرار یتعلق بالإبقاء على إذا تقرر التأجیل ولم یبلغ إلى السلطة الإداریة المختصة وإلى الھیئة المكل 
بعده، وجب  44تأجیل تسلیم البراءة أو رفعھ خلال أجل الثمانیة عشر شھرا المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

 .بعده 48و 47و 46تسلیم أو تبلیغ المحضر وتسلیم البراءة إلى المودع أو وكیلھ وفق الشروط المنصوص علیھا في المواد 
 .إذا تقرر المنع النھائي من تسلیم البراءة والكشف عنھا واستغلالھا، وجب ألا یحرر المحضر الآنف الذكر وألا تسلم البراءة

 .یجب أن تبلغ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة كتابة إلى المودع أو وكیلھ كل قرار متخذ تطبیقا لھذه المادة
من الكشف عن اختراع واستغلالھ الحق في تعویض یحدد مبلغھ باتفاق مع صاحب أو  یخول المنع النھائي أو المؤقت

 .أصحاب طلب البراءة أو وكلائھم
 .یرفع كل نزاع یتعلق بالتعویض إلى المحكمة الإداریة بالرباط

  
  : 43المادة 

من تاریخ الإیداع أو عند أعلاه وانصرم أجل خمسة عشر یوما  41إذا لم یرفض طلب البراءة تطبیقا لأحكام المادة 
الاقتضاء من تاریخ تتمیم ملف طلب البراءة قامت الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بتحریر محضر یثبت فیھ إیداع الطلب 

 .المذكور وبیان تاریخ ھذا الإیداع والوثائق المرفقة بھ
  

 .یسلم المحضر أو یبلغ إلى المودع أو وكیلھ
  

  : 44المادة 
عموم ملفات طلبات البراءة المودعة بصورة قانونیة لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة إلا بعد انصرام أجل لا تعرض لل

 .ثمانیة عشر شھرا. ویسري ھذا الأجل من تاریخ إیداع الطلبات المذكورة أو تاریخ الأولویة، في حالة المطالبة بالأولویة
  

بعده  49إلیھ أعلاه، أن یطلع على الوثائق والمستندات المشار إلیھا في المادة یجوز لكل شخص، بعد انصرام الأجل المشار 
 .ویحصل على نسخ منھا

  



  : 45المادة 
یجوز لصاحب أو أصحاب طلبات البراءة أو وكلائھم، المسلم أو المبلغ إلیھم المحضر، الحصول وحدھم بطلب مكتوب 

ى نسخة رسمیة من أصل الوصف وعند الاقتضاء من الرسوم، أعلاه، عل 44داخل الأجل المنصوص علیھ في المادة 
 .تسلمھا الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة

  
 : تسلیم البراءة2القسم 

  
  : 46لمادة ا

 .أعلاه 44تسلم البراءات بعد انصرام أجل الثمانیة عشر شھرا المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 
  

 .یخ إیداع طلباتھا وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظیميتسلم البراءات باعتبار تار
  

  : 47المادة 
تسلم البراءات التي لم یرفض طلبھا دون فحص سابق لھا، مع تحمیل الطالبین تبعات ذلك ومن غیر أي ضمان سواء فیما 

 .یتعلق بحقیقة الاختراع أو بأمانة الوصف أو دقتھ أو بقیمة الاختراع
  

  : 48المادة 
سلم براءة الاختراع من لدن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة وتبلغ إلى المودع أو وكیلھ ویرفق بھا الوصف والمطلب أو ت

 .المطالب وإن اقتضى الحال الرسوم
 أدناه. ویجوز 58یقید رقم البراءة وتاریخ تسلیمھا في السجل الوطني للبراءات المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

 .لكل شخص الاطلاع على ھذا التقیید والحصول على نسخة منھ ابتداء من تاریخھ
  

  : 49المادة 
تبلغ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة الأوصاف والمطالب والرسوم المتعلقة ببراءات الاختراع وشھادات الإضافة المسلمة 

 .إلى كل شخص یرید الحصول على نسخة رسمیة منھا
  

  : 50المادة 
 .أدناه 89تنشر البراءة المسلمة في الفھرس الرسمي المشار إلیھ في المادة 

  
 الفصل الثالث: الحقوق المرتبطة ببراءات الاختراع

 
 حق الاستغلال الاستئثاري : 1القسم 

  
  : 51المادة 

وتخول لأصحابھا أو ذوي تسري آثار الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة اختراع من تاریخ إیداع طلب البراءة، 
 .أعلاه 16حقوقھم حق الاستغلال الاستئثاري المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

  
  : 52لمادة ا

 .یحدد نطاق الحمایة المخولة بالبراءة استنادا إلى محتوى المطالب، إلا أنھ یمكن استعمال الوصف والرسوم لتأویل المطالب
لق بطریقة ما، فإن الحمایة المخولة بالبراءة تشمل المنتجات المحصل علیھا مباشرة بھذه إذا كان موضوع البراءة یتع

 .الطریقة
  

 : 53المادة 
 : یمنع القیام بما یلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك

  
أو حیازتھ للأغراض السالفة  أ) صنع المنتج المسلمة عنھ البراءة أو عرضھ أو تقدیمھ للاتجار فیھ أو استعمالھ أو استیراده

 الذكر ؛
ب) استعمال طریقة مسلمة عنھا البراءة أو عرض استعمالھا في التراب المغربي إذا كان الغیر یعلم أو كانت الظروف 

 تؤكد أن استعمال الطریقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة ؛



نھا البراءة أو تقدیمھ للاتجار فیھ أو استعمالھ أو استیراده أو ج) عرض المنتج المحصل علیھ مباشرة بالطریقة المسلمة ع
 .حیازتھ للأغراض السالفة الذكر

  
  : 54المادة 

یمنع كذلك في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك أن تسلم أو تعرض قصد تسلیمھا في التراب المغربي إلى شخص 
عنھ البراءة الوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المذكور في ھذا  غیر الأشخاص المؤھلین لاستغلال الاختراع المسلمة

التراب والمتعلقة بعنصر ھام من عناصر الاختراع إذا كان الغیر یعلم أو كانت الظروف تؤكد أن الوسائل المذكورة صالحة 
 .ومعدة لھذا الاستخدام

  
منتجات یتاجر فیھا بصورة اعتیادیة ما عدا إذا قام الغیر لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون وسائل الاستخدام 

 .أعلاه 53بتحریض الشخص المسلم إلیھ على ارتكاب أفعال ممنوعة بموجب المادة 
  

لا یعتبر أشخاصا مؤھلین لاستغلال الاختراع وفقا للفقرة الأولى أعلاه الأشخاص الذین یقومون بالأعمال المشار إلیھا في 
 .بعده 55المادة 

  
  : 55المادة 

 : لا تشمل الحقوق التي تخولھا براءة الاختراع
  

 أ) الأعمال المنجزة في إطار خاص ولأغراض غیر تجاریة ؛
 ب) الأعمال المنجزة على سبیل التجربة والمتعلقة بموضوع الاختراع المسلمة عنھ البراءة ؛

على وصفة طبیة أو الأعمال المرتبطة بالأدویة ج) تحضیر الأدویة في حینھ وبحسب كل وحدة في الصیدلیات بناء 
 المحضرة بھذه الطریقة ؛

د) الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلمة عنھ ھذه البراءة والمنجزة في التراب المغربي بعد أن قام مالك البراءة بعرض المنتج 
 المذكور للاتجار فیھ بالمغرب أو وافق على ذلك بصریح العبارة ؛

ء مسلمة البراءة عنھا على متن طائرات أو عربات بریة أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي ه) استعمال أشیا
 لحمایة الملكیة الصناعیة عندما تدخل مؤقتا أو عرضیا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المیاه الإقلیمیة المغربیة ؛

في تاریخ إیداع الطلب أو عندما یطالب بأولویة ما في تاریخ أولویة و) الأعمال التي ینجزھا كل شخص یقدم، عن حسن نیة 
الطلب المسلمة البراءة على أساسھ في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو یقوم بأعمال تحضیریة فعلیة وجدیة 

بق أو المزمع القیام بھ. ولا لاستعمالھ ما دامت ھذه الأعمال غیر مخالفة بطبیعتھا أو الغایة منھا للاستعمال الفعلي السا
 .یجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي ھو مرتبط بھا

  
 : انتقال الحقوق وفقدانھا 2القسم 

 :أحكام عامة 1القسم الفرعي 
  

  : 56المادة 
 .یمكن نقل جمیع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة

بعضھا ترخیص بالاستغلال یكتسي أو لا یكتسي طابعا استئثاریا كما یمكن أن تكون  یمكن أن یمنح في شأن مجموعھا أو
 .محل رھن

یمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص لھ یتجاوز أحد حدود ترخیصھ المفروض 
 .عملا بالفقرة السابقة

ن ھذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغیر قبل تاریخ النقل المذكور لا یمس نقل الحقوق المشار إلیھا في الفقرة الأولى م
 .أعلاه 19على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 

 .تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخیص المشار إلیھما في الفقرتین الأولیین أعلاه
  

  : 57المادة 
نون من شھادات الإضافة المرتبطة بالبراءة محل الترخیص والتي قد تسلم بعد تاریخ إبرام عقد یستفید المرخص لھ بقوة القا

 .الترخیص بالاستغلال إلى صاحب البراءة أو ذوي حقوقھ ما لم ینص على شروط تعاقدیة
سلم فیما بعد إلى في مقابل ذلك، یستفید صاحب البراءة أو ذوو حقوقھ من شھادات الإضافة المرتبطة بالبراءة والتي قد ت

 .المرخص لھ ابتداء من تاریخ إبرام عقد الترخیص بالاستغلال
  



  : 58المادة 
جمیع العقود التي تنقل أو تغیر بموجبھا الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فیھا، یجب أن تضمن في سجل 

 .الصناعیة كي یتأتى الاحتجاج بھا على الأغیاریسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكھ الھیئة المكلفة بالملكیة 
  

غیر أن العقد یحتج بھ قبل تقییده على الأغیار الذین اكتسبوا حقوقا بعد تاریخھ إذا كانوا یعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق 
 .المذكورة

  
الانتفاع بالحقوق المرتبطة بھا مثل البیع تقید، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغیرة لملكیة طلب البراءة أو البراءة أو 

 .أو الترخیص أو إنشاء أو بیع حق الرھن أو التخلي عنھ أو الحجز أو التصحیح أو رفع الحجز
  

لأجل تقیید البیانات المترتبة عن حكم قضائي صار نھائیا، توجھ كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر یوما من صدور 
ملكیة الصناعیة نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحمایة الحكم إلى الھیئة المكلفة بال

 .المنصوص علیھا في ھذا الباب ونطاقھا وممارستھا
  

 .تحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفروض استیفاؤھا والوثائق الواجبة إضافتھا إلى طلبات التقیید
  

  : 59الفصل 
 .لأمر أن یطلب تسلیمھ مستخرجا من السجل الوطني للبراءاتیجوز لكل شخص یعنیھ ا

  
 : التراخیص الإجباریة 2القسم الفرعي 

  
  : 60المادة 

یجوز لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أن یحصل من المحكمة على ترخیص إجباري لھذه البراءة بعد 
ى تاریخ إیداع طلب البراءة وفق الشروط المنصوص علیھا في مرور ثلاثة سنوات على تسلیم البراءة أو أربع سنوات عل

 : أدناه إذا لم یقم مالك البراءة أو خلفھ بما یلي حین تقدیم العریضة ولم تكن ھناك أعذار مشروعة 62و 61المادتین 
  

تراب المملكة أ) الشروع في استغلال الاختراع محل البراءة أو القیام بأعمال تحضیریة فعلیة وجادة لاستغلالھ في 
 المغربیة؛

  ب) أو تسویق المنتج محل البراءة بكمیة كافیة لتلبیة حاجات السوق المغربیة
 .ج) أو إذا وقع التخلي عن استغلال أو تسویق البراءة في المغرب منذ أكثر من ثلاث سنوات

  
  : 61المادة 

الطالب لم یستطع الحصول من مالك البراءة على  یقدم طلب الترخیص الإجباري إلى المحكمة. ویجب أن یشفع بما یثبت أن
ترخیص بالاستغلال عن طریق التراضي ولاسیما بشروط وإجراءات تجاریة معقولة وأنھ قادر على استغلال الاختراع 

 .بكیفیة تلبي حاجات السوق المغربیة
  

  : 62المادة 
 .الترخیص الإجباري غیر استئثاري
 .أساسا لتموین السوق المغربیةیجب أن یمنح كل ترخیص إجباري 

یمنح الترخیص وفق شروط تحددھا المحكمة، ولاسیما فیما یتعلق بمدتھ ومجال تطبیقھ اللذین ینحصران في الأغراض 
الممنوح الترخیص من أجلھا، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة علیھ. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعیا لقیمة 

 .الترخیص الاقتصادیة
 .یمكن للمحكمة أن تغیر الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص لھ

  
  : 63المادة 

عندما تنتھي الظروف التي أدت إلى منح الترخیص الإجباري ولا یتوقع طروؤھا مرة أخرى یجوز سحب الترخیص 
محكمة أن تعید النظر بناء على بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لھم المشروعة محمیة حمایة ملائمة. ویمكن لل

 .طلب معلل من كل طرف لھ مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة
  



إذا لم یتقید صاحب الترخیص الإجباري بالشروط الممنوح الترخیص من أجلھا، جاز لمالك البراءة وعند الاقتضاء 
 .للمرخص لھم الآخرین الحصول من المحكمة على سحب الترخیص المذكور

  
  .یتوقف كل بیع للحقوق المرتبطة بترخیص إجباري على إذن من المحكمة وإلا اعتبر باطلا

  
  : 64المادة 

یجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبلیغ الأحكام القضائیة التي صارت نھائیة والصادرة تطبیقا لأحكام ھذا القسم الفرعي 
 .تضمنھا في السجل الوطني للبراءاتإلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة التي 

  
  : 65المادة 

یمكن في حالة عدم حصول اتفاق ودي، أن تمنح المحكمة لصاحب ترخیص إجباري وفق الشروط المنصوص علیھا في 
أعلاه، ترخیصا إجباریا لشھادة إضافة مرتبطة بالبراءة حتى ولو سلمت ھذه الشھادة قبل انصرام  62و 61و 60المواد 
 .أعلاه 60المنصوص علیھا في المادة الآجال 

  
  : 66المادة 

إذا لم یتأت استغلال اختراع محمي ببراءة دون المس بالحقوق المرتبطة ببراءة سابقة یرفض مالكھا الترخیص باستغلالھا 
 وفق شروط وإجراءات تجاریة معقولة، جاز لمالك البراءة اللاحقة أن یحصل من المحكمة على ترخیص إجباري ضمن

 : أعلاه بشرط 62و 61و 60نفس الشروط المنصوص علیھا في المواد 
  

أ) أن یفترض في الاختراع المطالب بھ في البراءة اللاحقة تقدم تقني ھام ینطوي على مصلحة اقتصادیة ھائلة بالنسبة إلى 
 الاختراع المطالب بھ في البراءة السابقة ؛

رخیص مماثل وفق شروط معقولة لأجل استعمال الاختراع المطالب بھ في ب) أن یكون لصاحب البراءة السابقة الحق في ت
 البراءة اللاحقة ؛

 .ج) أن یكون الترخیص المرتبط بالبراءة السابقة غیر قابل للبیع ما عدا إذا بیعت البراءة اللاحقة كذلك
  

 : التراخیص التلقائیة 3القسم الفرعي 
  

  : 67المادة 
دعت مصلحة الصحة العمومیة إلى ذلك البراءات المسلمة عن الأدویة عن طرائق للحصول على  یمكن أن تستغل تلقائیا إذا

أدویة أو عن منتجات ضروریة للحصول على ھذه الأدویة أو طرائق لصنع مثل ھذه المنتجات في حالة ما إذا لم توضع 
 .مرتفعة بصورة غیر عادیة الأدویة المذكورة رھن تصرف الجمھور إلا بكمیة أو جودة غیر كافیة أو بأثمان

 .یصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري بطلب من الإدارة المكلفة بالصحة العمومیة
  

  : 68المادة 
أعلاه إلى صاحب البراءة وأصحاب التراخیص إن اقتضى الحال وإلى الھیئة  67یبلغ القرار الإداري المشار إلیھ في المادة 

 .عیة التي تضمنھ تلقائیا في السجل الوطني للبراءاتالمكلفة بالملكیة الصنا
  

  : 69المادة 
یجوز لكل شخص مؤھل أن یطلب منحھ ترخیص استغلال یسمى "الترخیص التلقائي" ابتداء من یوم نشر القرار الإداري 

 .الصادر في شأن الاستغلال لبراءة من البراءات
  

 .ددة بنص تنظیميیطلب الترخیص المذكور ویمنح وفق الكیفیات المح
  

 .یمنح الترخیص التلقائي وفق شروط محددة ولاسیما فیما یتعلق بمدتھ ونطاق تطبیقھ
  

 .تحدد الأتاوى المترتبة علیھ باتفاق بین الأطراف وإلا تولت المحكمة تحدید مبلغھا
  

ھذا القرار تلقائیا في السجل یسري أثر الترخیص التلقائي من تاریخ تبلیغ القرار الصادر بمنحھ إلى الأطراف. ویضمن 
 .الوطني للبراءات

  



 .الترخیص التلقائي غیر استئثاري. ولا یجوز أن تكون الحقوق المرتبطة بھ محل بیع أو نقل أو رھن
  

  : 70المادة 
شر تقرر التغییرات المطلوب إدخالھا على بنود الترخیص إما من لدن مالك البراءة وإما من لدن صاحب ھذا الترخیص وتن

 .وفق الإجراءات المقررة لمنح الترخیص، وعندما تتعلق بمبلغ الأتاوة، تقرر وفق الإجراءات المعینة لتحدید مبلغھا الأولي
  

یسحب الترخیص، المطلوب من لدن مالك البراءة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة على صاحب الترخیص، وفق 
 .69ار إلیھ في المادة الإجراءات المحددة بالنص التنظیمي المش

  
  : 71المادة 

أعلاه قصد الشروع  67یجوز للإدارة المختصة أن توجھ إعذارا إلى ملاك براءات الاختراع غیر المشار إلیھا في المادة 
 .في استغلالھا بكیفیة تتأتى معھا تلبیة حاجات الاقتصاد الوطني

  
  : 72المادة 

أعلاه معللا وأن یبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى  71المنصوص علیھ في المادة یجب أن یكون قرار توجیھ الإعذار 
 .الحال إلى أصحاب التراخیص المقیدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائھم

  
  : 73المادة 

وكان من شأن عدم أعلاه عدیم الجدوى خلال أجل سنة من یوم تسلم تبلیغھ  71إذا ظل الإعذار المنصوص علیھ في المادة 
الاستغلال أو النقص الملاحظ في الاستغلال المشروع فیھ من حیث الجودة أو الكمیة إلحاق ضرر جسیم بالتنمیة 

 .الاقتصادیة والمصلحة العامة جاز أن تستغل بصفة تلقائیة البراءات الموجھ الإعذار في شأنھا
  

 .یصدر في شأن الاستغلال التلقائي قرار إداري
  

ن یمدد أجل السنة المنصوص علیھ في الفقرة الأولى أعلاه بقرار إداري تصدره السلطة الإداریة المختصة عندما یمكن أ
 .یقدم صاحب البراءة أعذارا مشروعة تتلاءم ومتطلبات الاقتصاد الوطني

  
ة. ویتخذ القرار یسري أثر الأجل الإضافي المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ابتداء من انصرام أجل السنة المذكور

 .الصادر بمنح ھذا الأجل ویبلغ وفق الإجراءات والكیفیات المقررة فیما یتعلق بقرار توجیھ الإعذار
  

  : 74المادة 
أعلاه، تطبق أحكام  73حینما یتم اعتماد الترخیص التلقائي للبراءات بموجب أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

 .هأعلا 70و 69و 68المواد 
  

  : 75المادة 
یمكن أن تحصل الدولة تلقائیا وفي أي وقت من الأوقات لأجل حاجات الدفاع الوطني على ترخیص باستغلال اختراع 

 .یتعلق بطلب براءة أو ببراءة سواء أكان ھذا الاستغلال منجزا من لدنھا أو لحسابھا
  

 .المكلفة بالدفاع الوطني یمنح الترخیص التلقائي بقرار إداري بناء على طلب من الإدارة
  

تحدد في القرار المذكور شروط الترخیص باستثناء الشروط المتعلقة بالأتاوى المترتبة علیھ. ویسري أثر الترخیص ابتداء 
 .من تاریخ طلب الترخیص التلقائي

  
ین مالك البراءة والإدارة تتولى المحكمة الإداریة بالرباط تحدید مبلغ الأتاوى في حالة عدم الاتفاق علیھ بالمراضاة ب

 .المعنیة
  

 : الحجز 4القسم الفرعي 
  

  : 76المادة 



یتم حجز البراءة بناء على أمر رئیس المحكمة بصفتھ قاضیا للأمور المستعجلة یبلغ إلى صاحب البراءة وإلى الھیئة المكلفة 
 .بالملكیة الصناعیة والأشخاص الذین یملكون حقوقا في البراءة

  
 .تبلیغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنین الحاجزین بكل تغییر لاحق یطرأ على الحقوق المرتبطة بالبراءةیحول 

  
یجب على الدائن الحاجز أن یرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشرة یوما من تاریخ صدور الأمر بالحجز دعوى 

 .باطلاالمطالبة بتصحیح الحجز وبعرض البراءة للبیع وإلا اعتبر الحجز 
  

 : الملكیة المشتركة للبراءات 5القسم الفرعي 
  

  : 77المادة 
 : أدناه 80تطبق القواعد التالیة على الملكیة المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 

  
ذلك للملاك الآخرین أ) یجوز لكل واحد من الملاك الشركاء استغلال الاختراع لفائدتھ بشرط أن یدفع تعویضا عادلا عن 

الذي لا یقومون شخصیا باستغلال الاختراع أو لم یمنحوا تراخیص باستغلالھ، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى 
 المحكمة تحدید مبلغ التعویض المذكور ؛

ییف إلى ب) یجوز لكل واحد من الملاك الشركاء، أن یقیم دعوى تزییف لصالحھ وحده، ویجب أن یبلغ مقال دعوى التز
 الشركاء الآخرین، ویؤجل البت في الدعوى ما لم یقع الإدلاء بما یثبت التبلیغ المذكور ؛

ج) یجوز لكل واحد من الملاك الشركاء أن یمنح الغیر ترخیصا باستغلال غیر استئثاري لفائدتھ بشرط أن یدفع تعویضا 
الاختراع أو لم یمنحوا تراخیص باستغلالھ. وفي حالة عادلا عن ذلك للملاك الآخرین الذین لا یقومون شخصیا باستغلال 

 .عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحدید مبلغ التعویض المذكور
غیر أن مشروع منح الترخیص یجب أن یبلغ إلى الملاك الشركاء الآخرین مشفوعا بعرض لتفویت الحصة مقابل ثمن 

 .معین
ثلاثة أشھر من تاریخ التبلیغ المشار إلیھ أعلاه أن یتعرض على منح  یجوز لأي واحد من الملاك الشركاء خلال أجل

 .الترخیص بشرط أن یتملك حصة المالك الشریك الذي یرید منح الترخیص المذكور
إذا لم یحصل اتفاق داخل الأجل المبین أعلاه، حدد الثمن من لدن المحكمة. ویضرب للطرفین أجل ثلاثین یوما من تاریخ 

لقضائي للتخلي عن منح الترخیص في حصة الملكیة المشتركة أو عن تملكھا دون إخلال بما یمكن أن یستحق تبلیغ الحكم ا
 .من تعویضات، وتحمل الطرف المتخلي مصاریف الدعوى

 .د) لا یجوز منح ترخیص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جمیع الملاك الشركاء أو بإذن قضائي
ت حصتھ متى شاء. ویتمتع الملاك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشھر من تاریخ ھـ) یجوز لكل مالك شریك أن یفو

تبلیغ مشروع التفویت. وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددتھ المحكمة، وللطرفین أجل ثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ الحكم 
یمكن أن یستحق من تعویضات ویتحمل القضائي للتخلي عن بیع أو شراء الحصة في الملكیة المشتركة دون إخلال بما 

 .الطرف المتخلي مصاریف الدعوى
  

  : 78المادة 
من الظھیر الشریف المتعلق بالالتزامات والعقود على الملكیة المشتركة لطلب  981إلى  960لا تطبق أحكام الفصول من 

 .براءة أو لبراءة
  

  : 79المادة 
ة براءة أن یشعر الملاك الشركاء الآخرین بتخلیھ لھم عن حصتھ. وتبرأ ذمة یجوز للشریك في ملكیة طلب براءة أو في ملكی

المالك الشریك المذكور من كل التزام نحو الملاك الشركاء الآخرین في حالة قبولھم ھذا التخلي ابتداء من تاریخ قیده في 
ى أساس ما لھم من حقوق في الملكیة السجل الوطني للبراءات. ویقسم الملاك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنھا عل

 .المشتركة ما لم یتفق على خلاف ذلك
  

  : 80المادة 
 .أعلاه، ما لم ینص على شروط مخالفة 79و 78و 77تطبق أحكام المواد 

 .یجوز للملاك الشركاء الحیاد عنھا متى شاؤوا بناء على نظام للملكیة المشتركة
  

 : أحكام متفرقة 6القسم الفرعي 
  



  : 81المادة 
 .ینقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمیة بموجب ھذا الباب عند انتھاء مدة صلاحیتھا

  
یجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنھ متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من 

 .مطالب البراءة
  

التخلي في تصریح مكتوب یقدمھ صاحب البراءة أو وكیلھ. وفي ھذه الحالة الأخیرة، یلزم أن یرفق  یجب الإعراب عن
 .التصریح المذكور بتفویض خاص للتخلي

  
 .إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكیتھا فإن التخلي عنھا لا یمكن أن یتم إلا إذا طلبھ جمیع الملاك الشركاء

  
لترخیص أو الرھن مقیدة في السجل الوطني للبراءات، لا یقبل التصریح بالتخلي إلا إذا وافق عندما تكون حقوق عینیة في ا

 .علیھ أصحاب الحقوق المذكورة
  

 .یقید التخلي في السجل الوطني للبراءات، ویعمل بھ من تاریخ التقیید المذكور
  

  : 82المادة 
 .ستحقة داخل الآجال المقررة للإبقاء على سریان العمل بھایتعرض صاحب البراءة لسقوط حقوقھ إذا لم یدفع الرسوم الم

  
 .غیر أن دفع الرسوم المستحقة یمكن أن یتم بوجھ صحیح خلال أجل إضافي مدتھ ستة أشھر من تاریخ حلول أجلھ

  
رسالة مضمونة إذا لم یتم دفع الرسوم المستحقة في تاریخ حلول أجلھ، وجھت الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة إنذارا في 

الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكیلھ، تخبره فیھ أنھ قد یتعرض لسقوط حقوقھ إذا لم یتم الأداء قبل 
 .انصرام أجل الستة أشھر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة

  
یكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق لا یلقي عدم توجیھ الإنذار المسؤولیة على الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة ولا 

 .صاحب البراءة
  

  : 83المادة 
یجرد صاحب البراءة من حقوقھ إذا لم یدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشھر المنصوص علیھ في الفقرة 

 .أعلاه 82الثانیة من المادة 
  

  : 84المادة 
لمكلفة بالملكیة الصناعیة یبلغ إلى صاحب البراءة أو وكیلھ وفق یثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الھیئة ا

 .الإجراءات المحددة بنص تنظیمي
  

 .یسري أثر سقوط الحق ابتداء من تاریخ حلول أجل الدفع غیر المنجز
  

 .یقید في السجل الوطني للبراءات البیان المتعلق بالقرار الصادر بإثبات سقوط الحق
  

البراءة خلال الثلاثة أشھر التالیة لتاریخ تسلم التبلیغ بالقرار المشار إلیھ في الفقرة أعلاه، تقدیم غیر أنھ یجوز لصاحب 
 .طعن إلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة قصد إعادة إقرار حقوقھ إذا قدم عذرا مشروعا لعدم دفع الرسوم المستحقة

  
لھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بشرط أن تكون الرسوم المستحقة یمكن أن تصدر إعادة إقرار الحقوق بقرار مكتوب من ا

 .المذكورة قد دفعت قبل انصرام أجل الثلاثة أشھر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة
  

یشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني للبراءات الذي یبین فیھ كذلك تاریخ دفع الرسوم المستحقة. ویبلغ 
 .عادة إقرار الحقوق إلى صاحب البراءة أو وكیلھقرار إ

  
 .یترتب على سقوط الحق في البراءة، سقوط الحق في شھادات الإضافة المرتبطة بالبراءة المذكورة



  
  : 85المادة 

 : تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص لھ مصلحة في ذلك
  

 من ھذا القانون ؛ 28إلى  22ار براءة وفقا لأحكام المواد من أ) إذا كان الاختراع غیر قابل لاستصد
 ب) إذا لم یتناول الوصف الاختراع بصورة تكفي لتمكین رجل المھنة من إنجازه ؛

 ج) إذا كان موضوع الاختراع یتجاوز حدود الطلب كما وقع إیداعھ ؛
 .د) إذا كانت المطالب لا تحدد نطاق الحمایة المطلوبة

  
 .تتعلق أسباب البطلان إلا بجزء من البراءة یصرح بالبطلان في شكل تحدید مطابق للمطالبعندما لا 

  
  : 86المادة 

 .یجوز لكل شخص أن یقیم دعوى البطلان إذا ما كانت لھ مصلحة في ذلك
  

صریح ببطلان یجوز للنیابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة ما، وأن تقدم طلبات للت
 .البراءة المطلق

  
 .یجوز لھا كذلك أن تقیم مباشرة دعوى أصلیة للتصریح بالبطلان

  
  : 87المادة 

لا یمكن أن یودع مرة أخرى طلب براءة في شأن الاختراع المسلمة عنھ البراءة الذي سقط حق صاحبھ فیھ والاختراع الذي 
 .صرح ببطلان براءتھ

  
  : 88المادة 
 85صلاحیة شھادات الإضافة بانتھاء مدة صلاحیة البراءة الأصلیة، غیر أن بطلان البراءة المصرح تطبیقا للمادة تنتھي 

 .أعلاه، لا یشمل شھادات الإضافة إذا كانت التحسینات الواردة فیھا تشكل اختراعا في حد ذاتھا
  

 الفصل الرابع: نشر براءات الاختراع
  

  : 89المادة 
مكلفة بالملكیة الصناعیة بنشر فھرس رسمي لبراءات الاختراع المسلمة. ویشار فیھ إلى العقود المنصوص تقوم الھیئة ال

 .أعلاه 58علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
  

 الباب الثالث:  تصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة
 

 الفصل الأول:  نطاق التطبیق
  

  : 90المادة 
 : نیراد في ھذا القانو

بمصطلح "التصمیم" (طبوغرافیة) : أي ترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن یكون أحد العناصر على الأقل عنصرا  -
 نشطا، ولبعض الوصلات أو كلھا لدائرة مندمجة، أو ذلك الترتیب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنیع ؛

  
منتوج تكون فیھ العناصر، على أن یكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، وبمصطلح "الدائرة المندمجة" : كل  -

وبعض الوصلات أو كلھا جزءا لا یتجزأ من قطعة من المادة و/ أو علیھا، في شكلھ النھائي أو في شكلھ الوسط، ویكون 
 .الغرض منھ أداء وظیفة إلیكترونیة

  
  : 91المادة 

ھا في ھذا القانون تصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة التي تكون أصلیة یمكن أن تشمل الحمایة المنصوص علی
أي إذا كانت ناتجة عن مجھود فكري بذلھ مبدعوھا وكانت وقت إبداعھا غیر معروفة بالنسبة لمبدعي تصامیم التشكل 

 .(الطبوغرافیات) وصانعي الدوائر المندمجة



  
ئر المندمجة یمثل تركیبة عناصر أو وصلات معروفة، فإنھ لا یستفید من الحمایة إذا كان تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدوا

 .إلا إذا كانت ھذه التركیبة في مجملھا مستوفیة الشروط المنصوص علیھا في الفقرة السابقة
  

  : 92المادة 
شكل (طبوغرافیة) الدائرة لا تشمل الحمایة التي یستفید منھا تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدائرة المندمجة إلى تصمیم ت

 .المندمجة في حد ذاتھ ما عدا كل مفھوم أو طریقة أو نظام أو تقنیة أو معلومة مرموزة مدمجة في تصمیم التشكل المذكور
  

 الفصل الثاني : أحكام متفرقة
  

  : 93المادة 
تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة مع تطبق أحكام الفصلین الثاني والثالث من الباب الثاني بھذا القانون على تصامیم 

 .مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بعده
  

  : 94المادة 
كل تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة یمكن أن یكون محل سند ملكیة صناعیة یسمى "شھادة تصمیم تشكل 

 ."(طبوغرافیة) الدوائر المندمجة
  

 .یة) الدوائر المندمجة بعشر سنوات من تاریخ إیداع الطلبات المتعلقة بھاتحدد مدة حمایة تصامیم تشكل (طبوغراف
  

  : 95المادة 
 .أعلاه 18یكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقھ مع مراعاة أحكام المادة 

  
 .أعلاه على تصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة 20و 19تطبق أحكام المادتین 

  
  : 96المادة 
أن یشفع طلب شھادة تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة وقت الإیداع بنسخة أو رسم لتصمیم تشكل یجب 

(طبوغرافیة) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدوائر المندمجة قد تم استغلالھا تجاریا، بعینة منھا، وكذا بمعلومات تحدد 
 .قیام بھاالوظیفة الإلیكترونیة المعدة الدائرة المندمجة لل

  
  : 97المادة 

أعلاه، بعد مرور سنتین على أول استغلال تجاري عادي  96لا یمكن أن یتم إیداع الطلب المنصوص علیھ في المادة 
للتصمیم في أي مكان من العالم كما لا یمكن إیداعھ بعد مرور خمسة عشر سنة على تحدید أو ترمیز الطبوغرافیة النھائیة 

 .المندمجة لأول مرة إذا لم تكن قد استغلت من قبلأو الوسیطة للدائرة 
  

  : 98المادة 
 1أعلاه والقسم  96یرفض كل طلب یتعلق بشھادة تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدائرة المندمجة لا یستوفي أحكام المادة 

 .بالفصل الثاني من الباب الثاني من ھذا القانون
  

  : 99المادة 
 : لحق في تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجةیمنع، في غیاب موافقة حائز ا

  
أ) استنساخ مجموع تصمیم تشكل (طبوغرافیة) محمي أو جزء منھ سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غیره ما 

 أعلاه ؛ 91عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا یستجیب لمتطلبات الأصالة المشار إلیھا في المادة 
  

ام لأغراض تجاریة باستیراد أو بیع أو توزیع بأیة طریقة أخرى لتصمیم تشكل (طبوغرافیة) محمي أو دائرة ب) القی
مندمجة یضم إلیھا تصمیم تشكل (طبوغرافیة) محمي أو عنصر یضم ھذه الدائرة فقط فیما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا 

 .على تصمیم تشكل (طبوغرافیة) مستنسخ بصورة غیر مشروعة
  

  : 100المادة 



 : لا تعتبر الأعمال التالیة أعمالا غیر مشروعة
  

أعلاه المنجزة لأغراض خاصة أو لغرض التقییم أو التحلیل أو البحث أو  99أ) الأعمال المشار إلیھا في (أ) من المادة 
 التعلیم فقط ؛

طبوغرافیة مستقلة یمكن أن تطلب حمایتھ وفقا لأحكام ھذا ب) القیام انطلاق من التقییم أو التحلیل أو البحث المذكور بإبداع 
 القانون ؛

أعلاه یخص دائرة مندمجة تضم تصمیم تشكل  99ج) إنجاز أي عمل ما من الأعمال المنصوص علیھا في المادة 
ز أو (طبوغرافیة) مستنسخ بصورة غیر مشروعة أو أي عنصر یضم مثل ھذه الدائرة المندمجة إذا كان الشخص الذي أنج

أمر بإنجاز الأعمال المذكورة لا یعلم أو لم یكن لھ داع معقول للاعتقاد عند حصولھ على الدائرة المندمجة المذكورة أو 
العنصر الذي یضمھا أنھ أدمج فیھا تصمیم تشكل مستنسخ بصورة غیر مشروعة. ویجوز لھذا الشخص، بعد الوقت الذي 

تشكل مستنسخ بصورة غیر مشروعة، القیام بأي عمل من الأعمال المشار إلیھا  تسلم فیھ إعلاما یخبره بما یكفي أن تصمیم
أعلاه بالنسبة إلى المخزونات التي یتوفر علیھا أو التي طلبھا قبل الوقت المذكور، ولكنھ یمكن أن یلزم بدفعھ إلى حائزي 

اوض فیھ بكل حریة لأجل مثل ھذا الحق مبلغا یعادل إتاوة معقولة مثل الإتاوة التي قد تستحق في إطار ترخیص متف
 .التصمیم

  
  : 101المادة 

لا یمكن أن ینشأ أي حق استئثاري عن تصمیم تشكل (طبوغرافیة) دائرة مندمجة إذا لم یباشر إیداع طلب شھادة التصمیم 
 .داخل أجل خمس عشرة سنة تبتدئ من تاریخ إیداعھ

  
  : 102المادة 

كل شخص یھمھ الأمر ببطلان تصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة التي  یمكن أن تصرح المحاكم بناء على طلب
 .أعلاه 97من ھذا القانون ولا تتوفر فیھا الشروط المنصوص علیھا في المادة  91لا تعتبر أصلیة حسب مدلول المادة 

  
  : 103المادة 

ییدات المدرجة في سجل یسمى "السجل الوطني یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر طلب تسلیمھ مستخرجا من السجل یثبت التق
 .لشھادات تصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة" تمسكھ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة

  
 الباب الرابع: الرسوم والنماذج الصناعیة

 
 الفصل الأول: نطاق التطبیق

  
  : 104المادة 

تجمیع للخطوط أو الألوان ویعد نموذجا صناعیا كل صورة تشكیلیة  یعتبر رسما صناعیا حسب مدلول ھذا القانون كل
تخالطھا أو لا تخالطھا خطوط أو ألوان، بشرط أن یعطي التجمیع أو الصورة المذكورة مظھرا خاصا لأحد المنتجات 

 .الصناعیة أو الحرفیة وأن یتأتى استخدامھ نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي
  

النموذج الصناعي المذكور مختلفا عن أمثالھ إما بتشكل مستقل یتیسر التعرف علیھ ویعطیھ طابع یجب أن یكون الرسم أو 
 .الجدة وإما بواحد أو أكثر من الآثار الخارجیة التي تضفي علیھ شكلا جدیدا خاصا بھ

  
  : 105المادة 

ر أو أي وسیلة أخرى قبل تاریخ إیداعھ یعتبر الرسم أو النموذج الصناعي جدیدا إذا لم یطلع علیھ الجمھور عن طریق النش
 .أو إن اقتضى الحال قبل تاریخ الأولویة المطالب بھا بوجھ صحیح

  
لا یعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع علیھ الجمھور لمجرد تقدیمھ للمرة الأولى خلال الستة أشھر السابقة لتاریخ 

 .م بأراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیةإیداعھ في معرض دولي رسمي أو معترف بھ رسمیا منظ
  

 الفصل الثاني: الحق في الحمایة
  

  : 106المادة 



الرسم أو النموذج الصناعي ملك لمن أبدعھ أو ذوي حقوقھ، ولكن یعتبر أن المودع الأول للرسم أو النموذج الصناعي 
 .بعده 107مراعاة أحكام المادة المذكور ھو المبدع لھ ما لم یثبت خلاف ذلك مع 

  
  : 107المادة 

 .أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعیة 18تطبق أحكام المادة 
  

  : 108المادة 
إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعا قابلا لاستصدار البراءة ورسما أو نموذجا صناعیا جدیدا وكانت 

أو النموذج الصناعي لا تنفصل عن عناصر الاختراع نفسھ فإن الشيء المذكور لا  العناصر التي تقوم علیھا جدة الرسم
 .تمكن حمایتھ إلا وفقا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع

  
  : 109المادة 

إذا أبدع شخصان أو عدة أشخاص بصورة جماعیة رسما أو نموذجا صناعیا رجع حق الحصول على الحمایة القانونیة 
ة إلى الأشخاص المذكورین أو إلى ذوي حقوقھم. غیر أن الشخص الذي قدم فقط مساعدتھ لإبداع الرسم أو بصفة جماعی

 .النموذج الصناعي دون أن یقدم مساھمة إبداعیة لا یعتبر مبدعا أو شریكا في الإبداع
  

  : 110المادة 
 .أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعیة 80إلى  77تطبق أحكام المواد من 

  
  : 111المادة 

 .أعلاه على الرسوم والنماذج الصناعیة 19تطبق أحكام المادة 
  

  : 112المادة 
تستفید، وحدھا، الرسوم أو النماذج الصناعیة المودعة بصورة قانونیة والمسجلة من لدن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة 

 .یداعھامن الحمایة الممنوحة بموجب ھذا القانون ابتداء من تاریخ إ
  

یترتب على تسجیل الرسم أو النموذج الصناعي إعداد سند ملكیة صناعیة یسمى "شھادة تسجیل الرسم أو النموذج 
 .الصناعي" یودع ویسجل وفق الإجراءات والشروط المنصوص علیھا في الفصل الثالث من ھذا الباب

  
  : 113المادة 

لرسوم أو النماذج الصناعیة التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام وكذا لا تستفید من الحمایة المقررة في ھذا القانون ا
الرسوم أو النماذج الصناعیة التي تمثل الصور والشارات والمختصرات والتسمیات والأوسمة والشعارات والعملات 

 .ةأ) أدناه ما عدا بإذن في استعمالھا تمنحھ السلطات المختص - 135المنصوص علیھا في المادة 
  

 الفصل الثالث: مسطرة إیداع وتسجیل الرسوم والنماذج الصناعیة
  

  : 114المادة 
یجب على كل شخص یرغب في الحصول على شھادة تسجیل رسم أو نموذج صناعي أن یودع لدى الھیئة المكلفة بالملكیة 

الفصل. ویمكن أن یتم الإیداع من قبل الصناعیة ملفا لإیداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط المقررة في ھذا 
 .المودع أو وكیلھ

  
یمكن أن یشمل إیداع واحد إلى خمسین رسما أو نموذجا صناعیا بشرط أن تكون الرسوم أو النماذج الصناعیة المذكورة من 

 .نفس النوع
  

 : یجب أن یتكون ملف إیداع الرسم أو النموذج الصناعي في تاریخ الإیداع من
  

 لإیداع الرسم أو النموذج الصناعي، یتضمن موضوع الرسم أو النموذج الصناعي ویحدد مضمونھ بنص تنظیمي ؛أ) طلب 
ب) ثلاث نسخ من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعیة وعنوان المستنسخات الخطیة أو المصورة 

 المتعلقة بھا. ویمكن أن یضاف إلى ھذا المستنسخ وصف موجز ؛
 .ت دفع الرسوم المستحقةج) إثبا



  
لا یقبل، في نفس وقت إیداعھ، كل ملف لإیداع الرسم أو النموذج الصناعي غیر المشتمل على الوثائق المنصوص علیھا 

 .في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه
  

 .تحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفروض استیفاؤھا والوثائق الواجبة إضافتھا إلى (أ) و(ب) و(ج) أعلاه
  

ا یكون ملف إیداع الرسم أو النموذج الصناعي مشتملا على الوثائق المشار إلیھا في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، یقید طلب عندم
إیداع الرسم أو النموذج الصناعي كما ھو منصوص علیھ في (أ) أعلاه وفق الترتیب الزمني للإیداعات في السجل الوطني 

 .بعده مع إثبات تاریخ ورقم إیداع 126لفقرة الأولى من المادة للرسوم والنماذج الصناعیة المنصوص علیھ في ا
  

  : 115المادة 
إذا كان ملف إیداع الرسم أو النموذج الصناعي لا یشتمل في تاریخ الإیداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتھا 

أعلاه،  114من المادة  5نص تنظیمي تطبیقا للفقرة إلى الوثائق المشار إلیھا في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتھا ب
 .ضرب للمودع أو وكیلھ أجل ثلاثة أشھر من تاریخ الإیداع قصد تتمیم ملفھ

  
 .یحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاریخ الإیداع الأصلي

  
ر أیام العمل وجب تمدید الأجل إلى أجل الثلاثة أشھر أجل كامل. وإذا صادف آخر یوم من الأجل یوم عطلة أو یوما من غی

 .الیوم التالي من أیام العمل
  

  : 116المادة 
أعلاه إلى  114من المادة  5و 3یسلم في الحین بعد وضع الطلب وصل یثبت تاریخ تقدیم الوثائق المشار إلیھا في الفقرتین 

 .المودع أو وكیلھ
  

  : 117المادة 
مبرر أن یلتمس داخل أجل ثلاثة أشھر من تاریخ إیداع الرسم أو النموذج الصناعي یجوز للمودع أو وكیلھ بناء على طلب 

تصحیح أخطاء التعبیر أو النقل والأغلاط المادیة الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطیة أو 
 .المصورة للرسوم أو النماذج الصناعي المودعة التي لا یمكن تغییرھا

  
 .یمكن القیام بأي تصحیح فیما بعد الأجل المشار إلیھ أعلاه لا
  

 .یقدم طلب التصحیح المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة كتابة ویتضمن موضوع التصحیحات المقترحة
  

  : 118المادة 
 : یرفض كل طلب یتعلق بإیداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان

  
 أعلاه ؛ 104الفقرة الأولى من المادة غیر مطابق لأحكام . 1
 أعلاه ؛ 113غیر مطابق لأحكام المادة .  2
 .أعلاه 115غیر متمم داخل أجل الثلاثة أشھر المنصوص علیھ في المادة  . 3
  

یجب أن یكون رفض كل طلب یتعلق بإیداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن یبلغ إلى المودع أو وكیلھ بواسطة رسالة 
مع الإشعار بالتوصل. ویشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعیة المنصوص  مضمونة

 .أدناه 126علیھ في الفقرة الأولى من المادة 
  

  : 119المادة 
لكیة أعلاه، قامت الھیئة المكلفة بالم 118إذا لم یرفض ملف إیداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبیقا لأحكام المادة 

 .الصناعیة بتسجیل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق لھ من حیث الموضوع
  

 .تاریخ التسجیل ھو تاریخ الإیداع
  



 .أدناه 126یضمن الإیداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعیة المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 
  

  : 120المادة 
أعلاه، محضرا یثبت إیداع الرسم أو  119بالملكیة الصناعیة، بعد التسجیل المنصوص علیھ في المادة تحرر الھیئة المكلفة 

النموذج الصناعي ویبین فیھ تاریخ الإیداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شھادة تسجیل الرسم أو النموذج الصناعي 
ویسلم أو یبلغ كل من المحضر وشھادة التسجیل إلى  مشفوعة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي.

 .المودع أو وكیلھ
  

  : 121المادة 
یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر أن یحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمیة من أصل الرسم أو النموذج الصناعي بعد تقدیم 

 .المستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي المسجل
  

 ثار التسجیل والنموذج الصناعيالفصل الرابع: آ
  

  : 122المادة 
تسري آثار تسجیل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاریخ الإیداع. ویمكن تجدیده وفق نفس الإجراءات 

والشروط المنصوص علیھا في الفصل الثالث من ھذا الباب لفترتین جدیدتین متتالیتین من خمس سنوات. ویجب أن یتم 
 .تجدید التسجیل خلال ستة أشھر قبل انصرام مدة صلاحیتھ

غیر أن المودع یستفید من مھلة ستة أشھر تبتدئ من تاریخ انتھاء مدة الصلاحیة قصد إنجاز التجدید المذكور. ویسري أثر  
 .التجدید من تاریخ انصرام مدة صلاحیة التسجیل

  
  : 123المادة 

ناعیا أو لذوي حقوقھ حق استغلال استئثاري للرسم أو النموذج الصناعي المذكور یكون لكل من یبدع رسما أو نموذجا ص
أو بیعھ أو عرضھ للبیع وفق الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون دون إخلال بالحقوق التي یمكنھم الحصول علیھا 

 .الأدبیة والفنیةبمقتضى أحكام قانونیة أخرى ولا سیما النصوص التشریعیة المتعلقة بحمایة المؤلفات 
  

  : 124المادة 
یخول تسجیل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبھ حق منع الغیر من القیام بما یلي عندما تكون الأعمال التالیة متخذة 

 : لأغراض تجاریة أو صناعیة
  

 أ) استنساخ الرسم أو النموذج الصناعي لأجل استغلالھ ؛
 نموذج الصناعي المحمي أو عرضھ للبیع أو بیعھ ؛ب) استیراد منتج مستنسخ عن الرسم أو ال

 .ج) حیاة ھذا المنتج لأجل عرضھ للبیع أو بیعھ
  

لا تصیر الأعمال المشار إلیھا في (أ) أعلاه مشروعة لمجرد اشتمال المستنسخ على فوارق ثانویة بالنسبة إلى الرسم أو 
 .الرسم أو النموذج الصناعي المذكور النموذج الصناعي المحمي أو تعلقھ بنوع من المنتجات غیر نوع

  
 الفصل الخامس: انتقال الحقوق وفقدانھا

 : أحكام عامة  1القسم  
  

  : 125المادة 
 .یمكن نقل جمیع أو بعض الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي

یمكن أن تكون محل یمكن أن یمنح في شأن مجموعھا أو بعضھا ترخیص بالاستغلال یكتسي أولا طابعا استئثاریا كما 
 .رھن

یمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجیل رسم أو نموذج صناعي على كل مرخص لھ یتجاوز أحد حدود ترخیصھ 
 .المفروض عملا بالفقرة السابقة

لمذكور لا یمس نقل الحقوق المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغیر قبل تاریخ النقل ا
 .أعلاه 19على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 

 .تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخیص المشار إلیھما في الفقرتین الأولیین أعلاه
  



  : 126المادة 
فیھا، یجب أن تضمن في سجل جمیع العقود التي تنقل أو تغیر بموجبھا الحقوق المرتبطة برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر 

یسمى "السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعیة" تمسكھ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة كي یتأتى الاحتجاج بھا على 
 .الأغیار

  
حقوق غیر أن العقد یحتج بھ قبل تقییده على الأغیار الذین اكتسبوا حقوقا بعد تاریخھ إذا كانوا یعلمون بذلك عند اكتساب ال

 .المذكورة
  

تقید، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغیرة لملكیة الرسم أو النموذج الصناعي أو الانتفاع من الحقوق المرتبطة بھا 
 .مثل البیع والترخیص وإنشاء أو بیع حق الرھن أو التخلي عنھ والحجز والتصحیح ورفع الحجز

  
ئي صار نھائیا، توجھ كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر یوما من صدور لأجل تقیید البیانات المترتبة على حكم قضا

الحكم إلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحمایة 
 .المنصوص علیھا في ھذا الباب ونطاقھا وممارستھا

  
 .وض استیفاؤھا والأوراق الواجبة إضافتھا إلى طلبات التقییدتحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفر

  
  : 127المادة 

 .یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر أن یطلب تسلیمھ مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعیة
  

 : الحجز 2القسم 
  

  : 128المادة 
بصفتھ قاضیا للأمور المستعجلة یبلغ إلى صاحب یتم حجز الرسم أو النموذج الصناعي بناء على أمر رئیس المحكمة 

الرسم أو النموذج الصناعي وإلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة وكذا الأشخاص الذین یملكون حقوقا في الرسم أو 
 .النموذج الصناعي

طة بالرسم أو النموذج یحول تبلیغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنین الحاجزین بكل تغییر لاحق یطرأ على الحقوق المرتب
 .الصناعي

یجب على الدائن الحاجز أن یرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة عشر یوما من تاریخ صدور الأمر بالحجز دعوى 
 .المطالبة بتصحیح الحجز وبعرض الرسم أو النموذج الصناعي للبیع وإلا اعتبر الحجز باطلا

  
 : أحكام متفرقة 3القسم 

  
  : 129المادة 
حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط بالرسم أو النموذج الصناعي المحمي بموجب ھذا الباب عند انصرام أجل لا  ینقضي

 .یزید على خمسة عشرة سنة من تاریخ الإیداع الأصلي
  

  : 130المادة 
توب یوجھ یجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي التخلي متى شاء عن حمایة رسمھ أو نموذجھ الصناعي بتصریح مك

 .إلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة
یمكن أن یقتصر التخلي على جزء فقط من الرسوم أو النماذج الصناعیة إذا كان الإیداع یتعلق بعدة رسوم أو نماذج 

 .صناعیة
 .الملاك الشركاءإذا تعلق الأمر برسم أو نموذج صناعي مشتركة ملكیتھ فإن التخلي عنھ لا یمكن أن یتم إلا إذا طلبھ جمیع 

عندما تكون حقوق عینیة في الترخیص أو الرھن مقیدة في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعیة لا یقبل التصریح 
 .بالتخلي إلا إذا وافق علیھ أصحاب الحقوق المقیدة

  
  : 131المادة 

أو النموذج الصناعي الذي تم خرقا لأحكام  یجوز لكل من یعنیھ الأمر بما في ذلك النیابة العامة طلب بطلان تقیید الرسم
 .أعلاه 113و 105و 104المواد 

  



 الفصل السادس: نشر الرسوم والنماذج الصناعیة
  

  : 132المادة 
تقوم الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بنشر فھرس رسمي لجمیع الرسوم أو النماذج الصناعیة المسجلة. وتبین فیھ العقود 

 .أعلاه 126ي الفقرة الأولى من المادة المنصوص علیھا ف
  

 الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
 

 الفصل الأول: نطاق التطبیق
  

  : 133المادة 
یراد في ھذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسید الخطي تمكن من تمییز منتجات أو خدمات 

 .معنويشخص طبیعي أو 
  

 : یمكن أن تعتبر شارة بوجھ خاص
  

أ) التسمیات كیفما كان شكلھا مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والإسماء العائلیة والجغرافیة والمستعارة والحروف 
 والأرقام والمختصرات ؛

الثلاثیة (ھولوكرام)  ب) الشارات التصویریة مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والرسوم بالأبعاد
والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسیما التي تتعلق منھا بالمنتج أو توضیبھ أو تمیز خدمة ما 

 .والترتیبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان
 ج) الشارات الصوتیة مثل : الأصوات والجمل الموسیقیة ؛

 .د) العلامات الشمیة
  

  : 134 المادة
 .یقیم الطابع الممیز لشارة من شأنھا أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعینة

  
 : لا تكتسي الشارات التالیة طابعا ممیزا

 أ) الشارات أو التسمیات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المھنیة إلا البیان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة؛
ب) الشارات أو التسمیات الممكن استعمالھا لتحدید میزة من میزات المنتج أو الخدمة ولاسیما النوع أو الجودة أو الكمیة أو 

 الغرض المعدة لھ أو القیمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة ؛
 .نتج أو تعطي ھذا الأخیر قیمتھ الجوھریةج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضھا طبیعة أو غرض الم

  
  : 135المادة 

 : لا یمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي
  

أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكیة والرموز والأعلام والشعارات الرسمیة للمملكة أو لباقي 
ت أو تسمیات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة المعتمدة من لدن ھذه البلدان الأعضاء في اتحاد باریس ومختصرا

الأخیرة أو ما كان منھا محل اتفاقات دولیة معمول بھا تھدف إلى ضمان حمایتھا، والأوسمة الوطنیة أو الأجنبیة والعملات 
 .المعدنیة أو الورقیة المغربیة أو الأجنبیة وكذا كل تقلید یتعلق بالشعارات

  
غیر أن الشارات الوارد بیانھا في الفقرة (أ) أعلاه یمكن تسجیلھا من لدن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بشرط الإدلاء 

 .بالإذن الذي تمنحھ السلطات المختصة
  

 .ب) تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو یمنع استعمالھا قانونا
  

 .ولاسیما في طبیعة المنتج أو الخدمة أو جودتھما أو مصدرھما الجغرافيج) التي من شأنھا مغالطة الجمھور 
  

  : 136المادة 



یمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا یمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادیة الجمركیة أو تروج جمیع المنتجات الطبیعیة أو 
و الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو المصنوعة التي تثبت علیھا أو على اللفائف أو الصنادیق أو الحزم أ

 135شارة أو خاتم أو لصیقة أو صورة تزیینیة تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة 
 .أعلاه، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحھ السلطات المختصة

  
  : 137المادة 

 : ارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما یليلا یجوز أن تعتمد كعلامة الش
  

 مكررة من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة ؛ 6أ) علامة سابقة مسجلة أو مشھورة وفق المادة 
 ب) تسمیة أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنھ أن یحدث التباسا في ذھن الجمھور ؛

 مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنھ أن یحدث التباسا في ذھن الجمھور ؛ج) اسم تجاري أو عنوان معروفان في 
 د) بیان جغرافي أو تسمیة منشأ محمیین ؛

 ه) الحقوق المحمیة بالقانون المتعلق بحمایة المؤلفات الأدبیة والفنیة ؛
 و) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي ؛

 د ولاسیما باسمھ العائلي أو اسمھ المستعار أو سمعتھ ؛ز) الحق المرتبط بشخصیة أحد الأفرا
 .ي) اسم جماعة ترابیة أو سمعتھا أو صورتھا

  
  : 138المادة 

لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبیعة المنتج أو الخدمة المعدة لھا العلامة عرقلة في سبیل إیداع وصلاحیة العلامة 
 .المذكورة

  
  : 139المادة 

تكون العلامة جماعیة أو فردیة. وتعتبر علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة اختیاریة مع مراعاة الأحكام القانونیة یمكن أن 
 .المخالفة

  
 الفصل الثاني: الحق في العلامة ومسطرة إیداعھا والتعرض علیھا وتسجیلھا

 
 : الحق في العلامة 1القسم 

  
  : 140المادة 

 .تسجیلھا. ویجوز أن تكون العلامة محل ملكیة مشتركةتكتسب الملكیة في العلامة ب
  

  : 141المادة 
 .أعلاه على علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 80إلى  77تطبق أحكام المواد من 

  
  : 142المادة 

لھ حقا في إذا طلب تسجیل إما اختلاسا لحقوق الغیر وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي، جاز للشخص الذي یعتبر أن 
 .العلامة المطالبة بملكیتھا عن طریق القضاء

  
تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم یكن للمودع سوء نیة، بمضي ثلاث سنوات على تاریخ تسجیل العلامة في السجل الوطني 

 .أدناه 157للعلامات المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 
  

  : 143المادة 
عة بصورة قانونیة والمسجلة من لدن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة وحدھا من الحمایة المقررة في تستفید العلامات المود

 .ھذا القانون ابتداء من تاریخ إیداعھا
یترتب على تسجیل العلامة إعداد سند ملكیة صناعیة یسمى "شھادة تسجیل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة" تودع 

 .من ھذا الفصل 2الشروط المقررة في القسم وتسجل وفق الإجراءات و
  

 : مسطرة إیداع العلامة والتعرض علیھا وتسجیلھا 2القسم 
  



  : 144المادة 
یجب على كل شخص یرغب في الحصول على شھادة تسجیل علامة أن یودع لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة ملفا 

الشروط المقررة في ھذا القسم. ویمكن أن یتم الإیداع من قبل المودع أو  لإیداع علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة وفق
 .وكیلھ

  
یمكن أن یتم الإیداع لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بطریقة إلیكترونیة وفقا للشروط والإجراءات المحددة بنص 

 .تنظیمي
  

 .لھیئة المذكورةوفي ھذه الحالة یعتبر تاریخ الإیداع ھو تاریخ التوصل من لدن ا
  

 : یجب أن یشتمل ملف إیداع العلامة في تاریخ الإیداع على
  

أ) طلب لتسجیل العلامة یحدد مضمونھ بنص تنظیمي. وتبین فیھ بوضوح تام المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجیل 
 لأغراض تسجیل العلامات ؛العلامة من أجلھا طبقا لاتفاقیة "نیس" المتعلقة بالتصنیف الدولي للمنتجات والخدمات 

 ب) أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالأسود والأبیض ؛
 ج) أربع مستنتجات لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان ؛

 د) الفیلم الذي یمكن من استنساخ العلامة ؛
 .ه) إثبات دفع الرسوم المستحقة

  
(ه)  -(د)  -(ج)  -(ب)  -العلامة الذي لا یشتمل على الوثائق المشار إلیھا في (أ) لا یقبل، في نفس وقت إیداعھ، ملف إیداع 

 .أعلاه
  

 -(ب)  -تحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفروض استیفاؤھا والوثائق الواجبة إضافتھا إلى الوثائق المشار إلیھا في (أ) 
 .(ه) أعلاه -(د)  -(ج) 

  
(ه) أعلاه، یقید طلب تسجیل  -(د)  -(ج)  -(ب)  -على الوثائق المشار إلیھا في (أ)  عندما یكون ملف إیداع العلامة مشتملا

العلامة كما ھو منصوص علیھ في (أ) أعلاه وفق الترتیب الزمني للإیداعات في السجل الوطني للعلامات المنصوص علیھ 
 .بعده مع إثبات تاریخ ورقم إیداع 157في الفقرة الأولى من المادة 

  
  : 145 المادة

إذا كان ملف إیداع العلامة لا یشتمل في تاریخ الإیداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتھا إلى الوثائق المشار 
أعلاه،  144من المادة  4(ھـ) أعلاه، والمحددة قائمتھا بنص تنظیمي تطبیقا للفقرة  -(د)  -(ج)  -(ب)  -إلیھا في (أ) 

 .ل ثلاثة أشھر من تاریخ الإیداع قصد تتمیم ملفھضرب للمودع أو وكیلھ أج
  

 .یحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاریخ الإیداع الأصلي
  

أجل الثلاثة أشھر أجل كامل. وإذا صادف آخر یوم من الأجل یوم عطلة أو یوما من غیر أیام العمل وجب تمدید الأجل إلى 
 .الیوم التالي من أیام العمل

  
  : 146 المادة

أعلاه إلى  144من المادة  4و 2یسلم في الحین بعد وضع الطلب وصل یثبت تاریخ تقدیم الوثائق المشار إلیھا في الفقرتین 
 .المودع أو وكیلھ

  
  : 147المادة 

یجوز للمودع أو وكیلھ بناء على طلب مبرر أن یلتمس داخل أجل ثلاثة أشھر من تاریخ إیداع العلامة تصحیح أخطاء 
لتعبیر أو النقل والأغلاط المادیة الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء نموذج العلامة المودع والأصناف ا

 .المبینة في طلب التسجیل التي لا یمكن تغییرھا. ولا یمكن القیام بأي تصحیح فیما بعد الأجل المشار إلیھ أعلاه
  

 .الأولى من ھذه المادة كتابة ویتضمن موضوع التصحیحات المقترحة یقدم طلب التصحیح المنصوص علیھ في الفقرة
  



  : 148المادة 
 : یرفض كل طلب تسجیل إذا كان

  
 (أ) و(ب) أعلاه ؛ 135غیر مطابق لأحكام المادة . 1
 .أعلاه 145غیر متمم داخل أجل الثلاثة أشھر المنصوص علیھ في المادة . 2
 .بعده تم اعتباره مبررا 2 - 148إذا كان موضوع تعرض حسب المادة . 3
  

یجب أن یكون رفض كل طلب یتعلق بتسجیل العلامة معللا وأن یبلغ إلى المودع أو وكیلھ بواسطة رسالة مضمونة مع 
الإشعار بالتوصل. ویشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

 .بعده 157
  

  : 1 - 148المادة 
 .ینشر طلب تسجیل علامة مودعة بصفة قانونیة وفق الكیفیات المحددة بنص تنظیمي

  
  : 2 - 148المادة 

یمكن التعرض على طلب تسجیل العلامة لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة خلال أجل شھرین یبتدئ من تاریخ نشر 
مودعة في تاریخ سابق للطلب المذكور أو تتمتع بتاریخ أولویة سابقة أو طلب التسجیل، من طرف مالك علامة محمیة أو 

المكررة من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، أو مالك  6من لدن مالك علامة سابقة مشھورة حسب مدلول المادة 
 .ضبیان جغرافي محمي أو تسمیة منشإ محمیة، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعر

  
 .یتمتع أیضا بنفس الحق المستفید من حق استغلال استئثاري ما لم ینص على شروط تعاقدیة مخالفة

  
 .تضمن الإشارة إلى التعرض في السجل الوطني للعلامات

  
 .یحدد مضمون التعرض وإجراءات نشره بنص تنظیمي

  
  : 3 - 148المادة  

المكلفة بالملكیة الصناعیة خلال أجل الستة أشھر التي تلي انتھاء أجل  یتم البت في التعرض بقرار معلل صادر عن الھیئة
 .أعلاه 2 - 148الشھرین المنصوص علیھ في المادة 

  
 : غیر أنھ یمكن تمدید ھذا الأجل لمدة ستة أشھر جدیدة بناء على

  
 أ) قرار معلل من الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة یبلغ إلى الأطراف المعنیة ؛

 طلب مشترك من الأطراف المعنیة ؛ب) 
 .ج) طلب معلل من أحد الأطراف المعنیة یقبل من طرف الھیئة المذكورة

  
 : یدرس التعرض طبقا للمسطرة التالیة

  
 یبلغ التعرض فورا لمالك طلب التسجیل أو وكیلھ عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛. 1
بالملكیة الصناعیة فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بھا من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر تبلغ الھیئة المكلفة . 2

 بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ؛
تعد الھیئة المذكورة مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابیة ویبلغ ھذا المشروع من طرف الھیئة . 3

شعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسھ عند الاقتضاء. وإذا لم المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إ
 یكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ استلام التبلیغ، اعتبر بمثابة قرار ؛

 یبت في التعرض بناء على الملاحظات الأخیرة ؛.  4
 .التعرض من طرف المتعرض أو یفقد موضوعھ نتیجة لاتفاق بین الأطرافتقفل مسطرة التعرض عندما یتم سحب ھذا . 5

 : یتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشھر المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه
 أ) عندما یكون التعرض مبنیا على طلب تسجیل علامة ؛

 ب) في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكیة ؛



ء على طلب مشترك مقدم من الأطراف لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة دون أن تتجاوز مدة التوقیف ستة أشھر ج) بنا
 .ابتداء من تاریخ إیداع الطلب المذكور

  
 .تحدد إجراءات إیداع طلب التمدید أو التوقیف المشار إلیھ أعلاه بنص تنظیمي

  
  : 4 - 148المادة 

في السجل  3 - 148ارات الصادرة عن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة المشار إلیھا في المادة تضمن الإشارة إلى القر
 .الوطني للعلامات وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظیمي

  
  : 5 - 148المادة 

 3 - 148من المادة  تختص محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بالبت في الطعون المشار إلیھا في الفقرة الأولى
 .أعلاه المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة

  
  : 149المادة 

أعلاه، قامت الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بتسجیل العلامة  148إذا لم یرفض طلب تسجیل العلامة تطبیقا لأحكام المادة 
 .دون فحص سابق لھا من حیث الموضوع

  
 .تاریخ التسجیل ھو تاریخ الإیداع

  
 .بعده 157یضمن الإیداع في السجل الوطني للعلامات المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

  
  : 150المادة 

أعلاه، محضرا یثبت الإیداع ویبین  149تحرر الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة، بعد التسجیل المنصوص علیھ في المادة 
خ الإیداع المذكور والوثائق المضافة وكذا شھادة بتسجیل العلامة مشفوعة بنموذج العلامة المسجلة. ویسلم كل من فیھ تاری

 .المحضر وشھادة التسجیل أو یبلغ على المودع أو وكیلھ
  

  : 151المادة 
 .العلامة المسجلة یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر أن یحصل بطلب مكتوب على نسخة رسمیة من العلامة بعد تقدیم نموذج

  
 الفصل الثالث: آثار تسجیل العلامة

  
  : 152المادة 

تسري آثار تسجیل العلامة ابتداء من تاریخ الإیداع لمدة عشر سنوات قابلة للتجدید إلى ما لا نھایة ویمكن تجدیده وفق نفس 
ویجب أن یتم تجدید التسجیل خلال ستة بالفصل الثاني من ھذا الباب.  2الإجراءات والشروط المنصوص علیھا في القسم 

 .أشھر قبل انصرام مدة صلاحیتھ
  

غیر أن المودع المستفید من مھلة ستة أشھر تبتدئ من تاریخ انتھاء مدة الصلاحیة قصد إنجاز التجدید المذكور. ویسري 
 .أثر التجدید من تاریخ انصرام مدة صلاحیة التسجیل

  
زء من المنتجات أو الخدمات التي یشملھا التسجیل وجب تجدید تسجیل العلامة بالنسبة إذا كان طلب التجدید یتعلق فقط بج

 .إلى المنتجات أو الخدمات المعنیة وحدھا
  

یمكن أن یجدد تسجیل العلامة إذا كان لا یشتمل على تغییر لنموذج العلامة أو توسیع نطاقھا إلى منتجات أو خدمات أخرى 
 .ب تسجیل العلامة الأصليغیر تلك الوارد بیانھا في طل

  
 .یجب أن یكون محل إیداع جدید كل تغییر یدخل على الشارة أو توسیع في قائمة المنتجات أو الخدمات المعنیة

  
  : 153المادة 

 .یخول تسجیل العلامة صاحبھا حق ملكیة في ھذه العلامة بالنسبة إلى المنتجات أو الخدمات التي یعینھا
  



  : 154المادة 
 : القیام بالأعمال التالیة ما عدا بإذن من المالك یمنع

  
أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة ولو بإضافة كلمات مثل "صیغة وطریقة ونظام وتقلید ونوع ومنھاج" وكذا 
 ؛ استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة لھذه العلامة فیما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما یشملھ التسجیل

  
 .ب) حذف أو تغییر علامة موضوعة بصورة قانونیة

  
  : 155المادة 

 : یمنع القیام بالأعمال التالیة ما عدا بإذن من المالك إذا كان في ذلك ما یحدث التباسا في ذھن الجمھور
  

فیما یخص المنتجات أو أ) استنساخ أو استعمال أو وضع علامة وكذا استعمال علامة مستنسخة أو شارة مماثلة أو مشابھة 
 الخدمات المشابھة أو المتعلقة بما یشملھ التسجیل ؛

 .ب) تقلید علامة واستعمال علامة مقلدة فیما یخص المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابھة لما یشملھ التسجیل
  

 الفصل الرابع: انتقال الحقوق وفقدانھا
 

 : أحكام عامة1القسم 
  

  : 156المادة 
 .نقل جمیع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلةیمكن 

  
یمكن أن یمنح في شأن مجموعھا أو بعضھا ترخیص بالاستغلال یكتسي أو لا یكتسي طابعا استئثاریا كما یمكن أن تكون 

 .محل رھن
  

عملا بالفقرة یمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بتسجیل العلامة على كل مرخص لھ یتجاوز أحد حدود ترخیصھ المفروض 
 .السابقة

  
لا یمس نقل الحقوق المشار إلیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة، بالحقوق المكتسبة من لدن الغیر قبل تاریخ النقل المذكور 

 .أعلاه 142على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 
  

 .إلیھما في الفقرتین الأولیین أعلاهتثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخیص المشار 
  

  : 157المادة 
باستثناء عقود تراخیص استغلال العلامات، جمیع العقود التي تنقل أو تغیر بموجبھا الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو 

ة كي یتأتى تؤثر فیھا، یجب أن تضمن في سجل یسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكھ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعی
 .الاحتجاج بھا على الأغیار

  
غیر أن العقود المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه، یحتج بھا قبل تقییدھا على الأغیار الذین اكتسبوا حقوقا بعد تاریخ 

 .ھذه العقود إذا كانوا یعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة
  

یة، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغیرة لملكیة علامة مسجلة أو الانتفاع تقید لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناع
 .بالحقوق المرتبطة بھا مثل البیع وإنشاء أو بیع حق الرھن أو التخلي عنھ والحجز والتصحیح ورفع الحجز

  
ة عشر یوما من صدور لأجل تقیید البیانات المترتبة عن حكم قضائي صار نھائیا، توجھ كتابة الضبط داخل أجل خمس

الحكم إلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحمایة 
 .المنصوص علیھا في ھذا الباب ونطاقھا وممارستھا

  
 .طلبات التقییدتحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفروض استیفاؤھا والوثائق الواجبة إضافتھا إلى 

  



  : 158المادة 
 .یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر أن یطلب تسلیمھ مستخرجا من السجل الوطني للعلامات

  
 : الحجز 2القسم 

  
  : 159المادة 

یتم حجز علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة بناء على أمر رئیس المحكمة بصفتھ قاضیا للأمور المستعجلة یبلغ إلى 
 .وإلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة وكذا الأشخاص الذین یملكون حقوقا في العلامة المذكورة صاحب العلامة

  
 .یحول تبلیغ الحجز دون الاحتجاج على الدائنین الحاجزین بكل تغییر لاحق یطرأ على الحقوق المرتبطة بالعلامة

  
عشر یوما من تاریخ صدور الأمر بالحجز دعوى یجب على الدائن الحاجز أن یرفع إلى المحكمة داخل أجل خمسة 

 .المطالبة بتصحیح الحجز وبعرض العلامة للبیع وإلا اعتبر الحجز باطلا
  

 : أحكام متفرقة 3القسم 
  

  : 160المادة 
یجوز لمالك العلامة المسجلة التخلي متى شاء عن آثار ھذا التسجیل بتصریح مكتوب فیما یخص جمیع أو بعض المنتجات 

 .الخدمات التي یشملھا التسجیلأو 
  

 .إذا تعلق الأمر بعلامة مشتركة ملكیتھا فإن التخلي عنھا لا یمكن أن یتم إلا إذا طلبھ جمیع الملاك الشركاء
  

عندما تكون حقوق عینیة في الترخیص أو الرھن مقیدة في السجل الوطني للعلامات لا یقبل التصریح بالتخلي إلا إذا وافق 
 .الحقوق المقیدةعلیھ أصحاب 

  
 .یقید التخلي في السجل الوطني للعلامات

  
  : 161المادة 

 135و 134و 133یجوز لكل من یعینھ الأمر بما في ذلك النیابة العامة طلب بطلان تسجیل علامة تم خرقا لأحكام المواد 
 .أعلاه

  
أعلاه، غیر أن دعواه تدفع بعدم القبول إذا وقع  137یجوز لصاحب حق سابق وحده أن یقیم دعوى البطلان بناء على المادة 

 .إیداع العلامة عن حسن نیة وسمح باستعمالھا طوال خمس سنوات
  

 .للحكم ببطلان التسجیل أثر مطلق
  

  : 162المادة 
 مكررة من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة أن یطالب ببطلان تسجیل 6یجوز لصاحب علامة مشھورة وفق المادة 

علامة من شأنھا أن تحدث خلطا بینھا وبین علامتھ وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاریخ تسجیل 
 .العلامة ما لم یكن ھذا التسجیل قد طلب عن سوء نیة

  
  : 163المادة 

المنتجات أو یتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقھ إذا لم یقم لغیر دواع صحیحة باستعمالھا استعمالا جدیا فیما یخص 
 .الخدمات التي یشملھا التسجیل طوال فترة خمس سنوات غیر منقطعة

 : یعتبر في حكم ھذا الاستعمال
  

 أ) استعمال العلامة بموافقة مالكھا أو استعمال العلامات الجماعیة وفق الشروط المنصوص علیھا في النظام ؛
 ؛ب) استعمال العلامة في شكل مغیر لا یمس بطابعھا الممیز 

 .ج) وضع العلامة على المنتجات أو توضیبھا لأجل التصدیر فقط
  



یجوز لكل شخص یعنیھ الأمر أن یطلب سقوط الحق عن طریق القضاء وعندما لا یتعلق الطلب إلا بجزء من المنتجات أو 
 .الخدمات التي یشملھا التسجیل لا یمتد سقوط الحق سوى إلى المنتجات أو الخدمات المعنیة

  
ل دون ذلك استعمال العلامة الجدي المشروع فیھ أو المستأنف بعد مدة الخمس سنوات المشار إلیھا في الفقرة الأولى لا یحو

 .من ھذه المادة إذا تم داخل الثلاثة أشھر السابقة لطلب سقوط الحق وبعد علم المالك باحتمال طلب سقوط الحق
  

 .المطلوب سقوط حقھ فیھا، ویمكن أن یتم ھذا الإثبات بجمیع الوسائل تلقى مھمة إثبات الاستغلال على كاھل مالك العلامة
  

یسري أثر سقوط الحق من تاریخ انصرام أجل الخمس سنوات المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة ویكون لھ 
 .أثر مطلق

  
  : 164المادة 

 : یتعرض لسقوط حقوقھ كذلك مالك العلامة التي أصبحت بفعلھ
  

 اسما مألوفا في تجارة المنتج أو الخدمة ؛أ) 
 .ب) كفیلة بمغالطة الجمھور ولاسیما في طبیعة المنتج أو الخدمة أو جودتھما أو مصدرھما الجغرافي

  
  : 165المادة 

 .یجب أن یقید في السجل الوطني للعلامات كل حكم قضائي نھائي صدر بإبطال علامة أو سقوط الحق فیھا
  

 لعلامات الجماعیة وعلامات التصدیق الجماعیةالفصل الخامس: ا
 

 : نطاق التطبیق 1القسم 
  

  : 166المادة 
 .تعتبر العلامة جماعیة عندما یمكن استغلالھا من لدن أي شخص یتقید بنظام استعمال أعده صاحب التسجیل

بیعتھا أو خصائصھا أو صفاتھا تطبق علامة التصدیق الجماعیة على المنتج أو الخدمة التي تكون لھا ولاسیما من حیث ط
 .الممیزات المحددة في نظامھا

  
 : أحكام متفرقة 2القسم 

  
  : 167المادة 

تطبق أحكام الفصول الثاني والثالث والرابع من ھذا الباب على العلامات الجماعیة وعلامات التصدیق الجماعیة على أن 
 .تراعى في ذلك الأحكام الخاصة التالیة

  
  : 168المادة 

لا تستفید من الحمایة المنصوص علیھا في ھذا الفصل العلامات الجماعیة وعلامات التصدیق الجماعیة التي یتنافى نظام 
 .استعمالھا مع الآداب العامة أو النظام العام

  
  : 169المادة 

باعتبارھا علامة جماعیة  أعلاه 144من المادة  2یجب أن تعین العلامة في طلب التسجیل المنصوص علیھ في (أ) بالفقرة 
 .أو علامة تصدیق جماعیة

یجب أن یشتمل كذلك ملف إیداع العلامة الجماعیة أو علامة التصدیق الجماعیة على نسخة من النظام المطبق على 
 .استعمال العلامة الجماعیة أو علامة التصدیق الجماعیة والمصدق علیھا قانونا من قبل المودع

المذكورة إما في یوم إیداع الملف بالذات وإما إن اقتضى الحال وفق الشروط المنصوص علیھا في یجب الإدلاء بالنسخة 
 .أعلاه والأجل المحدد فیھا 145المادة 

یجب لمالك العلامة الجماعیة أو علامة التصدیق الجماعیة، في كل وقت أن یبلغ كتابة إلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة 
 .النظام المطبق على العلامة. ویشار إلى ھذا التغییر في السجل الوطني للعلامات كل تغییر یطرأ على

  
  : 170المادة 



أعلاه الممیزات المشتركة أو مزایا المنتجات أو  166یجب أن تبین في النظام المشار إلیھ في الفقرة الأولى من المادة 
تستعمل ضمنھا العلامة وكذا الأشخاص المرخص لھم في الخدمات الواجب بیانھا في العلامة والشروط التي یمكن أن 

 .استعمالھا
  

  : 171المادة 
لا یجوز إیداع علامة تصدیق جماعیة إلى من لدن شخص معنوي لیس بصانع منتجات أو خدمات أو مستورد لھا أو بائع 

 .لھا
  

  : 172المادة 
المالك، الذین یوردون منتجات أو یقدمون خدمات یسمح باستعمال علامة التصدیق الجماعیة لجمیع الأشخاص، بخلاف 

 .تتوافر فیھا الشروط المقررة في النظام
  

  : 173المادة 
لا یمكن أن تكون علامة التصدیق الجماعیة محل تفویت أو رھن أو أي تدبیر من تدابیر التنفیذ الجبري. على أن الإدارة 

ماعیة إذا تكفل المستفید من النقل المذكور بالمراقبة الفعلیة المختصة یجوز لھا الإذن في نقل تسجیل علامة تصدیق ج
 .لاستعمال العلامة. ویجب أن یقید النقل في السجل الوطني للعلامات

  
  : 174المادة 

إذا تم استعمال علامة تصدیق جماعیة وانتھت حمایتھا بالقانون أصبح من غیر الجائز إیداعھا أو استعمالھا بأي وجھ من 
 .قبل أجل عشر سنواتالوجوه 

  
  : 175المادة 

یمكن أن یحكم ببطلان تسجیل علامة تصدیق جماعیة بطلب من النیابة العامة أو بطلب كل من یعنیھ الأمر إذا كانت العلامة 
 .غیر متوفرة على أحد الشروط المنصوص علیھا في ھذا الفصل

  
 .للحكم ببطلان التسجیل أثر مطلق

  
 لاماتالفصل السادس: نشر الع

  
  : 176المادة 

تقوم الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بنشر فھرس رسمي لجمیع علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة والعلامات الجماعیة 
 .أعلاه 157وعلامات التصدیق الجماعیة المسجلة وتبین فیھ العقود المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 

  
 التدابیر على الحدودالفصل السابع : 

  
  : 1 - 176المادة 

یمكن لإدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، بناء على طلب من مالك علامة مسجلة أو مستفید من حق استغلال 
استئثاري، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونھا سلعا مزیفة تحمل علامات متطابقة أو علامات مماثلة للعلامة 

 .تؤدي إلى خلق التباسالمذكورة 
  

یجب أن یكون الطلب المشار إلیھ أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاھر بالحقوق المحمیة، ویتضمن 
معلومات كافیة، یمكن أن یستشف منھا بشكل معقول أنھا معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك في تزییفھا قابلة 

 .معقولة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة للتعرف علیھا بصورة
  

یتم فورا إخبار الطالب وكذا المصرح أو حائز السلع من طرف إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة بإجراء التوقیف 
 .المتخذ

  
من مدة حمایة العلامة إذا كانت یبقى طلب التوقیف المشار إلیھ في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقیة 

 .تقل عن سنة
  



  : 2 - 176المادة 
بعده، إذا لم یدل  206أعلاه بقوة القانون مع مراعاة مقتضیات المادة  1 - 176یرفع إجراء التوقیف المشار إلیھ في المادة 

یخ تبلیغ إجراء التوقیف الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة خلال أجل عشرة أیام عمل ابتداء من تار
 : المذكور بما یثبت

  
 إما القیام بإجراءات تحفظیة مأمور بھا من طرف رئیس المحكمة ؛ -
أو أنھ قد رفع دعوى قضائیة وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطیة مسؤولیتھ المحتملة في حالة  -

 .عدم الإقرار لاحقا بوجود التزییف
  

  : 3 - 176المادة 
أعلاه، یمكن للطالب، على الرغم من جمیع الأحكام المخالفة،  2 - 176لأجل رفع الدعاوى القضائیة المشار إلیھا في المادة 

أن یحصل من إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة على أسماء وعناوین كل من المرسل أو المستورد أو الموجھة إلیھ 
 .االسلع أو حائزھا وكذا كمیتھ

  
  : 4 - 176المادة 

عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة ھي سلع مزیفة، 
توقف تلقائیا التداول الحر لھذه السلع. وتخبر في ھذه الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعھ، بناء عل طلب منھ، 

 .أعلاه 3 - 176المشار إلیھا في المادة  على المعلومات
  

 .یتم أیضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخیر بھذا الإجراء
  

بعده یرفع إجراء التوقیف المذكور بقوة القانون إذا لم یدل مالك الحقوق لدى إدارة الجمارك  206مع مراعاة أحكام المادة 
عمل ابتداء من تاریخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما یثبت القیام  والضرائب غیر المباشرة خلال أجل عشرة أیام

 .أعلاه 2 - 176بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائیة طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 
  

  : 5 - 176المادة 
ار بأنھا سلع مزیفة بموجب قرار یتم إتلاف السلع التي تم توقیف تداولھا الحر تطبیقا لأحكام ھذا الفصل، والتي تم الإقر

قضائي صار نھائیا، ما عدا في حالات استثنائیة. ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن یرخص بتصدیرھا أو تكون موضوع 
 .أنظمة أو مساطر جمركیة أخرى، ما عدا في حالات استثنائیة

  
  : 6 - 176المادة 

ة مسؤولیة إزاء إجراء توقیف التداول الحر المتخذ تطبیقا لأحكام ھذا لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة أی
 .الفصل

  
غیر أنھ في حالة عدم الإقرار بكون السلع مزیفة، یجوز للمستورد أن یطلب من المحكمة تعویضا عن الأضرار یدفع لفائدتھ 

 .من طرف الطالب لجبر الضرر المحتمل أنھ لحق بھ
  

  : 7 - 176المادة 
من تطبیق أحكام ھذا الفصل السلع التي لیست لھا طبیعة تجاریة والموجودة ضمن أمتعة المسافرین بكمیات قلیلة، تستثنى 

 .أو الموجھة في إرسالیات صغیرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص
  

  : 8 - 176المادة 
 .تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذا الفصل بنص تنظیمي

  
 والبیانات الجغرافیة وتسمیات المنشأ والمنافسة غیر المشروعة الباب السادس: الاسم التجاري

 
 الفصل الأول : الاسم التجاري

  
  : 177المادة 

 .یراد بالإسم التجاري التسمیة أو الشارة الممیزة التي تستغل بھا منشأة من المنشآت



  
  : 178المادة 

أو استعمالھ مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي یمكن أن  لا یعتبر اسما تجاریا الاسم أو البیان الذي یعد بحكم طبیعتھ
 .یضلل الأوساط التجاریة أو الجمھور في طبیعة المنشأة المعنیة بھذا الاسم

  
  : 179المادة 

ارة، المتعلقة بمدونة التج 15-95تضمن للاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة أم لا، الحمایة المقررة في القانون رقم 
من أي استعمال لاحق للاسم التجاري یقوم بھ الغیر سواء في شكل اسم تجاري أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة إذا كان 

 .في ذلك ما یحدث التباسا في ذھن الجمھور
  

 الفصل الثاني: البیانات الجغرافیة وتسمیات المنشأ والتعرض
  

  : 180المادة 
ستعمل في تحدید منتوج من حیث منشئھ في إقلیم أو جھة أو موضع في ذلك الإقلیم، حین یراد بالبیان الجغرافي كل بیان ی

 .تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لھذا المنتوج راجعة بصورة أساسیة إلى ھذا المنشأ الجغرافي
  

لكلمات بما فیھا الأسماء الجغرافیة یتكون البیان الجغرافي من كل شارة أو مجموعة من الشارات كیفما كان شكلھا مثل ا
 .وأسماء الأشخاص وكذلك الحروف والأرقام والعناصر التصویریة والألوان، بما فیھا الألوان الفریدة

  
  : 181المادة 

تسمیة المنشأ ھي الاسم الجغرافي الذي یطلق على بلد أو جھة أو مكان ویستعمل لتعیین منتج یكون متأصلا منھ وترجع 
سمعتھ أو ممیزاتھ الأخرى المحددة بصورة حصریة أو أساسیة إلى الوسط الجغرافي الذي یشتمل على عوامل  جودتھ أو

 .طبیعیة وعوامل بشریة
  

  : 182المادة 
 : یعتبر غیر مشروع

  
 و التاجر؛أ) الاستعمال المباشر أو غیر المباشر لبیان كاذب أو خداع یتعلق بمصدر منتج أو خدمة بھویة المنتج أو الصانع أ

ب) الاستعمال المباشر أو غیر المباشر لبیان جغرافي أو لتسمیة منشإ كاذبة أو خداعة، أو تقلید بیان جغرافي أو تسمیة منشإ 
حتى ولو كان مشارا إلى منشأ المنتج الحقیقي أو كانت التسمیة مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل : "النوع" أو "الطریقة" 

 .بھ ذلكأو "التقلید" أو ما شا
  
  

  : 1 - 182المادة 
تقید الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة طلبات حمایة البیانات الجغرافیة وتسمیات المنشأ في سجل یسمى "السجل الوطني 

 .للبیانات الجغرافیة وتسمیات المنشأ" تمسكھ وفق الإجراءات المحددة بنص تنظیمي
  

  : 2 - 182المادة 
 .أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظیمي 1 - 182إلیھا في المادة تنشر الطلبات المشار 

  
أعلاه خلال أجل شھرین ابتداء من تاریخ النشر المذكور من  1 - 182یمكن التعرض على الطلبات المشار إلیھا في المادة 

الرسوم المستحقة من طرف  طرف مالك علامة محمیة أو مالك بیان جغرافي محمي أو تسمیة منشإ محمیة، مع مراعاة أداء
 .المتعرض

  
 .یتم التعرض بتصریح یودع لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة

  
تقوم الھیئة المذكورة بتجمیع التعرضات وتوجھھا إلى السلطة الحكومیة المختصة التي تدرسھا طبقا للتشریع الجاري بھ 

واسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقدیم جوابھ العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكیلھ، عند الاقتضاء، ب
 .خلال أجل شھرین یبتدئ من تاریخ التوصل بالرسالة المذكورة

  



تبعث الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة فورا إلى السلطة الحكومیة المختصة جواب الطالب المقدم خلال الأجل المشار إلیھ 
 .لك المتعرض الذي یتوفر على أجل خمسة عشر یوما لتقدیم ملاحظاتھفي الفقرة السابقة وتخبر بذ

  
تبت السلطة الحكومیة المختصة في التعرض طبقا للتشریع الجاري بھ العمل بقرار معلل ویبلغ القرار من طرف السلطة 

ة مضمونة مع إشعار المذكورة إلى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائھم برسال
 .بالتوصل

  
 : غیر أنھ تقفل مسطرة التعرض

  
 .عندما یفقد المتعرض الصفة التي تخولھ حق التصرف. 1
عندما یصبح التعرض دون موضوع نتیجة لاتفاق مشترك بین مالك طلب الحمایة والمتعرض الذي یبعث إلى الھیئة . 2

 ا من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛المكلفة بالملكیة الصناعیة بنسخة مصادق على صحتھ
عندما یتم سحب الطلب الذي تم التعرض علیھ وتخبر السلطة الحكومیة المختصة في ھذه الحالة الھیئة المذكورة بسحب . 3

 .الطلب
  

ت الجغرافیة وتنشر طبقا تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومیة التي بتت في التعرض في السجل الوطني للبیانا
 .للإجراءات المحددة بنص تنظیمي

  
إذا لم یتم إیداع أي تصریح بالتعرض لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة داخل الأجل المشار إلیھ في الفقرة الثانیة أعلاه 

السجل الوطني للبیانات أو تم رفض التعرض، تقوم الھیئة المذكورة بتسجیل البیانات الجغرافیة وتسمیات المنشإ في 
 .أعلاه وبنشرھا 1-182الجغرافیة وتسمیات المنشإ المشار إلیھ في المادة 

  
  : 3 - 182المادة 

 .تقوم الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بنشر فھرس رسمي لجمیع البیانات الجغرافیة وتسمیات المنشأ
  

  : 183المادة 
، 182النیابة العامة لمعاقبة الأفعال غیر المشروعة المنصوص علیھا في المادة یمكن إقامة الدعوى العمومیة من طرف 

كما یمكن إقامتھا من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعویض، سواء كان شخصا ذاتیا أو معنویا أو جمعیة أو نقابة ولاسیما 
و خدماتھم مع البیان أو التسمیة المنتجین أو الصناع أو التجار الذین یمكنھم التعرف بصورة صحیحة على منتجاتھم أ

المقصودة أو من طرف الجمعیات التي تمثلھم لھذا الغرض، دون إخلال بحقھم في اللجوء إلى الطریق المدني أو المطالبة 
 .بالإجراءات التحفظیة

  
 الفصل الثالث: المنافسة غیر المشروع

  
  : 184المادة 

كل عمل منافسة یتنافى وأعراف الشرف في المیدان الصناعي أو یعتبر عملا من أعمال المنافسة غیر المشروعة، 
 .التجاري

  
 : وتمنع بصفة خاصة

جمیع الأعمال كیفما كان نوعھا التي قد یترتب علیھا بأیة وسیلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد المنافسین أو 1 .   
 منتجاتھ أو نشاطھ الصناعي أو التجاري ؛

زاولة التجارة إذا كان من شأنھا أن تسيء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسین أو منتجاتھ أو الادعاءات الكاذبة في م . 2
 نشاطھ الصناعي أو التجاري ؛

البیانات أو الادعاءات التي یكون من شأن استعمالھا في مزاولة التجارة مغالطة الجمھور في طبیعة البضائع أو طریقة  . 3
 .عمال أو كمیتھاصنعھا أو ممیزاتھا أو قابلیتھا للاست

  
  : 185المادة 

لا یمكن أن تقام على أعمال المنافسة غیر المشروعة إلا دعوى مدنیة لوقف الأعمال التي تقوم علیھا ودعوى المطالبة 
 .بالتعویض

  



 الباب السابع: الحمایة المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعیة
 

 الفصل الأول: الحمایة المؤقتة
  

  : 186المادة 
تستفید من حمایة مؤقتة الاختراعات القابلة لاستصدار البراءات والتحسینات أو الإضافات المرتبطة باختراع استصدرت 

في شأنھ براءة وتصامیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعیة وكذا علامات الصنع أو 
الخدمات المقدمة للمرة الأولى في معارض دولیة رسمیة أو معترف بھا رسمیا التجارة أو الخدمة بالنسبة إلى المنتجات أو 

 .منظمة في أراضي أحد بلدان الاتحاد الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة
  

  : 187المادة 
ي یترتب على الحمایة المذكورة المحددة مدتھا بستة أشھر من تاریخ الافتتاح الرسمي للمعرض الاحتفاظ للعارضین أو ذو

حقوقھم بحق المطالبة خلال ھذا الأجل بالحمایة التي قد تستفید منھا بصورة قانونیة اختراعاتھم أو تصامیم تشكل 
 .(طبوغرافیة) دوائرھم المندمجة ورسومھم ونماذجھم الصناعیة أو علاماتھم تطبیقا لأحكام ھذا القانون

  
 .ام بھا للاستفادة من الحمایة المؤقتةتحدد بنص تنظیمي الإجراءات التي یتعین على العارضین القی

  
  : 188المادة 

 .أعلاه 7لا تضاف إلى مدة الحمایة المؤقتة آجال الأولویة المنصوص علیھا في المادة 
  

 الفصل الثاني: المكافآت الصناعیة
 

 : الحق في الحمایة 1القسم 
  

  : 189المادة 
التالیة إلا المكافآت الصناعیة المشتملة على جوائز أو أوسمة أو میزات أو لا یمكن أن تستفید من الحمایة المقررة بالأحكام 

 .أعلاه 186صفات أو شھادات تقدیر كیفما كان نوعھا وقع الحصول علیھا في المعارض المشار إلیھا في المادة 
  

اعي أو تجاري إلا بعد لا یجوز للمستفیدین من المكافآت الصناعیة المبینة أعلاه أو ذوي حقوقھم استعمالھا لغرض صن
 .بعده 199تسجیلھا لدى الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة في السجل المنصوص علیھ في المادة 

  
  : 190المادة 

 .تمنح المكافآت الصناعیة بصفة شخصیة أو جماعیة
حصل علیھا أو عندما تمنح المكافأة بصفة شخصیة، لا یجوز أن یستعملھا لغرض صناعي أو تجاري إلا الشخص الذي 

 .ذوي حقوقھ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یجب أن یبین إسم المستفید من المكافأة بحروف بارزة
عندما تمنح المكافأة بصفة جماعیة، یجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري إما من لدن المجموعة المعنیة وإما من 

التي حصلت علیھا بصریح العبارة وبحروف بارزة مثل  لدن كل واحد من أعضاء ھذه المجموعة بشرط أن تبین المجموعة
 .الحروف المستعلمة في المكافأة نفسھا

لا یجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لمنشأة صناعیة أو تجاریة إلا من لدن مالك ھذه المنشأة أو 
 .ذوي حقوقھ

ساعد إلا بشرط أن یبین المستفید منھا أن الأمر یتعلق لا یجوز أن تستعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافأة ممنوحة لم
بمكافأة مساعد وأن یشیر إلى إسم المنشأة التي كان ملحقا بھا عند حصولھ علیھا. ولا یجوز كذلك لمالك المنشأة أن یستعملھا 

 .إلا إذا بین أن الأمر یتعلق بمكافأة مساعد
 .بیع استعمالھا الصناعي أو التجاري في نفس الوقت مع المنتج عندما تمنح مكافأة صناعیة اعتبارا لمنتج معین یجوز

  
  : 191المادة 

أ)  - 135لا تستفید من الحمایة المقررة في ھذا القانون المكافآت الصناعیة التي تمثل الشارات المنصوص علیھا في المادة 
 .أعلاه ما عدا بإذن في استعمالھا تمنحھ السلطات المختصة

  
 مسطرة إیداع وتسجیل المكافأة الصناعیة:  2القسم 



  
  : 192المادة 

أعلاه أن یودع لدى الھیئة المكلفة بالملكیة  189یجب على كل شخص یرغب في الاستفادة من الحمایة المقررة في المادة 
 .الصناعیة ملفا لإیداع المكافأة الصناعیة

  
 : الإیداع منیجب أن یتكون ملف إیداع المكافأة الصناعیة في تاریخ 

  
 أ) طلب لتسجیل المكافأة الصناعیة یتضمن موضوع المكافأة الصناعیة، یحدد مضمونھ بنص تنظیمي ؛

 ب) نسختین من سند المكافأة الصناعیة مشھودا بمطابقتھما للأصل ؛
 .ج) إثبات دفع الرسوم المستحقة

  
المشتمل على الوثائق المنصوص علیھا في (أ) و(ب) لا یقبل، في نفس وقت إیداعھ، ملف إیداع المكافأة الصناعیة غیر 

 .و(ج) أعلاه
  

تحدد بنص تنظیمي الإجراءات المفروض استیفاؤھا والوثائق الواجبة إضافتھا إلى الوثائق المشار إلیھا في (أ) و(ب) و(ج) 
 .أعلاه

  
) و(ب) و(ج) أعلاه، یقید طلب تسجیل عندما یكون ملف إیداع المكافأة الصناعیة مشتملا على الوثائق المشار إلیھا في (أ

المكافأة الصناعیة كما ھو منصوص علیھ في (أ) أعلاه وفق الترتیب الزمني للإیداعات في السجل الوطني للمكافآت 
 .بعده مع إثبات تاریخ ورقم إیداع 199الصناعیة المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

  
  : 193المادة 

المكافأة الصناعیة لا یشتمل في تاریخ الإیداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجبة إضافتھا إلى إذا كان ملف إیداع 
أعلاه،  192من المادة  4الوثائق المشار إلیھا في (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، والمحددة قائمتھا بنص تنظیمي تطبیقا للفقرة 

 .صد تتمیم ملفھضرب للمودع أو وكیلھ أجل ثلاثة أشھر من تاریخ الإیداع ق
  

 .یحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المضروب بتاریخ الإیداع الأصلي
  

أجل الثلاثة أشھر أجل كامل. وإذا صادف آخر یوم من الأجل یوم عطلة أو یوما من غیر أیام العمل وجب تمدید الأجل إلى 
 .الیوم التالي من أیام العمل

  
  : 194المادة 

أعلاه أو  192من المادة  4و 2لطلب وصل یثبت تاریخ تقدیم الوثائق المشار إلیھا في الفقرتین یسلم في الحین بعد وضع ا
 .یبلغ إلى المستفید من المكافأة الصناعیة أو وكیلھ

  
  : 195المادة 

المكافأة یجوز للمستفید من المكافأة أو وكیلھ بناء على طلب مبرر أن یلتمس داخل أجل ثلاثة أشھر من تاریخ إیداع ملف 
أ)  -2المذكورة تصحیح أخطاء التعبیر أو النقل والأغلاط المادیة الواردة فقط في طلب التسجیل المنصوص علیھ في الفقرة 

 .أعلاه. ولا یمكن القیام بأي تصحیح فیما بعد الأجل المشار إلیھ أعلاه 192من المادة 
  

 .ویتضمن موضوع التصحیحات المقترحة یقدم طلب التصحیح المنصوص علیھ في الفقرة السابقة كتابة
  

  : 196المادة 
 : رفض طلبات تسجیل المكافآت الصناعیة إذا كانت

 أعلاه ؛ 193غیر متممة داخل أجل الثلاثة أشھر المنصوص علیھ في المادة   - 1
 .أ) أعلاه- 135متضمنة للشارات المنصوص علیھا في المادة   - 2
  

أعلاه یمكن تسجیلھا من لدن الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بشرط الإدلاء بإذن  2في البند  غیر أن الشارات الوارد بیانھا
 .تمنحھ السلطات المختصة

  



یجب أن یكون رفض كل طلب یتعلق بتسجیل مكافأة صناعیة معللا وأن یبلغ إلى المودع أو وكیلھ بواسطة رسالة مضمونة 
لمذكور في السجل الوطني للمكافآت الصناعیة المنصوص علیھا في الفقرة مع الإشعار بالتوصل. ویشار إلى الرفض ا

 .أدناه 199الأولى من المادة 
  

  : 197المادة 
أعلاه وجب إرجاع إحدى نسختي سند المكافأة  196إذا لم یرفض طلب تسجیل المكافأة الصناعیة تطبیقا لأحكام المادة 

أعلاه إلى المستفید أو وكیلھ مذیلة بتاریخ إیداعھا ورقم تسجیلھا  192المادة ب) من  -2الصناعیة المشار إلیھما في الفقرة 
 .الزمني

  
 .تحتفظ الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بالنسخة الأخرى المضمنة فیھا نفس المراجع

  
 : أحكام متفرقة 3القسم 

  
  : 198المادة 

 .الصحیحة للمكافأة والھیئة التي منحتھا وتاریخ الحصول علیھایجب أن تبین في كل إشھار للمكافأة الصناعیة الطبیعیة 
  

  : 199المادة 
تمسك الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة سجلا خاصا یسمى "السجل الوطني للمكافآت الصناعیة" تضمن فیھ جمیع 

 .التسجیلات المتعلقة بالمكافآت الصناعیة وجمیع العملیات المرتبطة بھا
  

یعنیھ الأمر أن یسعى إلى تسلیمھ بطلب مكتوب نسخة أو مستخرجا من التسجیلات والتقییدات المدرجة یجوز لكل شخص 
في السجل الوطني للمكافآت الصناعیة، غیر أن تسلیم ھذه النسخ أو المستخرجات من التقییدات المدرجة في السجل 

 .المذكور یمكن أن یبلغ بالمجان إلى الإدارات العمومیة
  

 نشر المكافآت الصناعیة:  4القسم 
  

  : 200المادة 
 .تقوم الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة بنشر فھرس رسمي لجمیع المكافآت الصناعیة المسجلة

  
 الباب الثامن : الدعاوى القضائیة

 
 الفصل الأول: أحكام عامة

  
  : 201المادة 

شھادة تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر المندمجة أو یعتبر تزییفا كل مساس بحقوق مالك براءة أو شھادة إضافیة أو 
شھادة تسجیل رسم أو نموذج صناعي أو شھادة تسجیل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما ھو معرف بذلك على التوالي 

 .أعلاه 155و 154و 124و 123و 99و 54و 53في المواد 
  

و استعمالھ أو حیازتھ قصد استعمالھ أو عرضھ للتجارة إن أعمال عرض أحد المنتجات المزیفة للتجارة أو استنساخھ أ
 .المرتكبة من شخص غیر صانع المنتج المزیف لا یتحمل مرتكبھا المسؤولیة عنھا إلا إذا ارتكبھا وھو على علم من أمرھا

  
  : 202المادة  

الدوائر المندمجة أو شھادة تسجیل یقیم دعوى التزییف مالك البراءة أو شھادة الإضافة أو شھادة تصمیم تشكل (طبوغرافیة) 
 .الرسم أو النموذج الصناعي أو شھادة تسجیل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة

  
غیر أن المستفید من حق استغلال استئثاري یجوز لھ، ما لم ینص على خلاف ذلك في عقد الترخیص، أن یقیم دعوى 

 .یوجھھ لھ المستفید المذكور ویسلمھ عون قضائي أو كاتب ضبطالتزییف إذا لم یقم المالك ھذه الدعوى بعد إعذار 
  

 .یقبل المالك للتدخل في دعوى التزییف التي یقیمھا المستفید طبقا للفقرة السابقة
  



 .یقبل كل مرخص لھ للتدخل في دعوى التزییف التي یقیمھا المالك قصد الحصول على التعویض عن الضرر الخاص بھ
  

  : 203المادة 
ما ترفع دعوى تزییف إلى المحكمة یجوز لرئیسھا بصفتھ قاضي المستعجلات أن یمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة عند

تھدیدیة مواصلة الأعمال المدعى أنھا تزییف أو یوقف مواصلتھا على وضع ضمانات ترصد لتأمین منح التعویض لمالك 
 .سند الملكیة الصناعیة أو المرخص لھ

  
لمنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبین أن الدعوى جدیة في موضوعھا وأقیمت داخل أجل لا یزید على ثلاثین لا یقبل طلب ا

 .یوما من الیوم الذي علم فیھ المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء علیھا
  

اللاحق  یجوز للقاضي أن یوقف المنع على وضع المدعي لضمانات ترصد لتأمین منح التعویض المحتمل عن الضرر
 .بالمدعى علیھ إذا صدر فیما بعد حكم یقضي بعدم ارتكاز دعوى التزییف على أساس

  
  : 204المادة 

المحكمة المختصة ھي المحكمة التابع لھا موطن المدعى علیھ الحقیقي أو المختار أو المحكمة التابع لھا مقر وكیلھ أو 
 .المكلفة بالملكیة الصناعیة إذا كان موطن ھذا الأخیر في الخارج المحكمة التابع لھا المكان الذي یوجد بھ مقر الھیئة

  
ترفع إلى المحكمة الدعاوى المتعلقة في آن واحد بقضیة علامة وقضیة رسم أو نموذج أو منافسة غیر مشروعة مرتبطة 

 .فیما بینھا
  

 - 176حفظیة المنصوص علیھا في المادة استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، المحكمة المختصة للأمر بالإجراءات الت
 .أعلاه 1 - 176أعلاه ھي المحكمة التابع لھا مكان استیراد السلع موضوع طلب الوقف المشار إلیھ في المادة  2
  

  : 205المادة 
 24مواد لا یجوز أن تقام الدعوى العمومیة إلا بشكوى من الطرف المتضرر ما عدا في حالة مخالفة للأحكام الواردة في ال

 .(أ) و(ب) أعلاه، التي یرجع الحق فیھا للنیابة العامة 135و 113(أ) و
  

لا یجوز للمحكمة الجنحیة أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي بھ عن المحكمة المرفوع إلیھا 
ن بطلان سند الملكیة الصناعیة أو من التحقق من ثبوت الضرر. ولا یجوز إثارة الدفوعات التي یستمدھا المدعى علیھ م

 .المسائل المتعلقة بملكیة السند المذكور أمام المحكمة الجنحیة
  

 .تتقادم الدعاوى المدنیة والجنائیة المنصوص علیھا في ھذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتھا
  

 .ئیةتوقف الدعوى المدنیة المقامة تقادم الدعوى الجنا
  

  : 206المادة 
یحجز حین الاستیراد، بطلب من النیابة العامة أو أي شخص آخر یعنیھ الأمر بناء على أمر رئیس المحكمة بصفتھ قاضیا 

للأمور المستعجلة، كل منتج یحمل بصفة غیر شرعیة علامة صنع أو تجارة أو خدمة أو إسما تجاریا، وكذلك یكون الشأن 
 .تحمل بیانات كاذبة تتعلق بمصدر المنتجات أو ھویة المنتج أو الصانع أو التاجر فیما یخص المنتجات التي

  
  : 207المادة 

لا تخول الحق في إقامة أي دعوى ناشئة عن ھذا القانون الأفعال المرتكبة قبل تقیید تسلیم براءات الاختراع أو شھادات 
المندمجة أو قبل تسجیل الرسوم أو النماذج الصناعیة أو قبل الإضافة أو شھادات تصمیم تشكل (طبوغرافیة) الدوائر 

 .تسجیل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة في السجلات التي تمسكھا الھیئة المكلفة بالملكیة الصناعیة
  

 .بت ذلكإذا ارتكبت الأفعال بعد التقییدات أو التسجیلات المذكورة جاز لمرتكبیھا الدفع بحسن نیتھم إن أدلوا بما یث
  

  : 208المادة 
یمكن، علاوة على ما ذكر، أن یحرم الأشخاص المحكوم علیھم تطبیقا لأحكام ھذا الباب من حق العضویة في الغرف 

 .المھنیة طوال مدة لا تزید على خمس سنوات



  
  : 209المادة 

 .لأحكام ھذا القانونتأمر المحكمة بنشر الأحكام القضائیة التي صارت نھائیة والتي صدرت تطبیقا 
  

 الفصل الثاني: براءات الاختراع
 

 : الدعاوى المدنیة 1القسم 
  

  : 210المادة 
أعلاه أن یقیم دعوى التزییف إذا لم یقم مالك  66و 60یجوز للمستفید من الترخیص الإجباري المنصوص علیھ في المواد 

 .مذكورالبراءة ھذه الدعوى بعد توجیھ إعذار إلیھ من المستفید ال
  

أعلاه أن یقیم دعوى التزییف إذا لم یقم  75و 74و 69یجوز للمستفید من الترخیص التلقائي المنصوص علیھ في المواد 
 .المالك ھذه الدعوى بعد توجیھ إعذار إلیھ من المستفید المذكور

  
  : 211المادة 

احب براءة أو شھادة إضافیة مرتبطة ببراءة یجوز لصاحب طلب براءة أو طلب شھادة إضافیة مرتبطة ببراءة أصلیة أو ص
 .أصلیة أن یثبت بجمیع الوسائل التزییف الذي یدعي أنھ ضحیة لھ

  
یحق لھ، من جھة أخرى، أن یحصل على أمر من رئیس المحكمة التابع لھا مكان وقوع التزییف للقیام بالوصف المفصل 

حجز أم بدونھ بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط. یمكن أن ینجز للمنتجات أو الطرائق المدعى تزییفھا سواء أكان ذلك بال
 .ذلك الإجراء بمساعدة خبیر مؤھل للقیام بالوصف المذكور

  
 .یمكن أن یوقف تنفیذ الأمر المذكور على إیداع المدعي لمبلغ على سبیل الضمان

  
وكل إلیھ القیام بأي معاینة مفیدة، لأجل یجوز لرئیس المحكمة أن یأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط یساعده خبیر مؤھل وی

 .تحدید أصل التزییف ومحتواه ومداه
  

یخول نفس الحق لصاحب الامتیاز في حق استغلال استئثاري تحت قید الشرط المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة 
 210المنصوص علیھ في المادة من ھذا القانون وإلى صاحب ترخیص إجباري أو ترخیص تلقائي تحت قید الشرط  202
 .أعلاه

  
إذا لم یرفع المدعي القضیة إلى المحكمة داخل أجل لا یزید على ثلاثین یوما یبتدئ من یوم تنفیذ الأمر أعلاه، اعتبر 

 .الوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونھ باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما یحتمل منحھ من تعویضات
  

  : 212المادة 
یجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما ھو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزییف، أن تأمر 
لفائدة المدعي بمصادرة الأشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف في تاریخ دخول المنع حیز التنفیذ وإن اقتضى 

 .عدة خصیصا لإنجاز التزییفالحال بمصادرة الأجھزة أو الوسائل الم
  

 .تراعى قیمة الأشیاء المصادرة في حساب التعویض الممنوح للمستفید من الحكم
  

 : الدعاوى الجنائیة 2القسم 
  

  : 213المادة 
أعلاه یعتبر تزییفا ویعاقب علیھ بالحبس من  54و 53كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما ھي محددة في المادتین 

 .درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 500.000إلى  50.000لى ستة أشھر وبغرامة من شھرین إ
  

 .في حالة العود، یمكن أن ترفع العقوبتان المذكورتان إلى الضعف
  



یعتبر الظنین في حالة عود وفقا لھذه المادة إذا صدر في حقھ خلال الخمس سنوات السابقة حكم صار نھائیا من أجل 
 .ل مماثلةارتكاب أفعا

  
یجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف وكذا بإتلاف الأجھزة أو الوسائل 

 .المعدة خصیصا لإنجاز التزییف
  

  : 214المادة 
برة مزیفة أو بعرضھا أو یتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزیفین الأشخاص الذین قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعت

عرضھا للبیع أو بیعھا أو استیرادھا أو تصدیرھا. وكذلك یكون الشأن فیما یخص كل إعانة مقدمة عمدا إلى مرتكب 
 .المخالفات المشار إلیھا أعلاه

  
  : 215المادة 

ن وإلى غرامة من أعلاه إلى الحبس من ستة أشھر إلى سنتی 214و 213ترفع العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 
درھم أو إلى إحدى ھاتین العقوبتین فقط إذا كان المزیف أجیرا یشتغل بمعامل صاحب البراءة أو  500.000إلى  100.000
 .بمؤسستھ

  
 .یتعرض لنفس العقوبات الأجیر الذي اشترك مع المزیف بعد إطلاعھ على الطرائق الموصوفة في البراءة

  
 .من القانون الجنائي 447لأحكام الفصل یمكن أن یتابع الأجیر وفقا 

  
  : 216المادة 

درھم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في قوانین خاصة كل من قدم،  500.000إلى  50.000یعاقب بغرامة من 
إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبیعة أو موزعة أو معروضة 
للبیع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانیة أو ملصقات معروضة للجمھور، أیة معلومات 
أو بیانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو شھادات إضافة مرتبطة ببراءة أصلیة أو تصامیم تشكل (طبوغرافیة) 

 .من لدن الغیر ولكنھا لم تسلم بعدالدوائر المندمجة تم إیداع طلبھا من لدنھم أو 
  

 .في حالة العود، یحكم، زیادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین
  

  : 217المادة 
درھم  500.000إلى  100.000أعلاه یعاقب بغرامة من  42كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص علیھا في المادة 

 .بالعقوبات الأشد المقررة فیما یخص المساس بأمن الدولةوذلك دون إخلال، إن اقتضى الحال 
  

 .وإذا ألحق ھذا الخرق مساسا بالدفاع الوطني جاز الحكم، علاوة على ذلك، بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات
  

 )الفصل الثالث: تصامیم تشكل (طبوغرافیة
 الدوائر المندمجة

  
  : 218المادة 

ھذا الباب على الدعاوى المدنیة والجنائیة المتعلقة بتزییف تصامیم تشكل (طبوغرافیة)  تطبق أحكام الفصل الثاني من
 .الدوائر المندمجة

  
 الفصل الرابع: الرسوم والنماذج الصناعیة

 
 : الدعاوى المدنیة1القسم 

  
  : 219المادة 

 .ي أنھ ضحیة لھیجوز لصاحب الرسم أو النموذج الصناعي أن یثبت بجمیع الوسائل التزییف الذي یدع
  



یحق لھ، من جھة أخرى، أن یحصل على أمر من رئیس المحكمة التابع لھا مكان وقوع التزییف للقیام بالوصف المفصل 
 .للمنتجات المدعى أنھا مزیفة سواء أكان ذلك بالحجز أم بدونھ بواسطة عون قضائي أو كاتب ضبط

  
 .للقیام بالوصف المفصل المذكوریمكن أن ینجز ذلك الإجراء بمساعدة خبیر مؤھل 

  
 .یمكن أن یوقف تنفیذ الأمر المذكور على إیداع المدعي لمبلغ على سبیل الضمان

  
یجوز لرئیس المحكمة أن یأذن، في نفس الأمر لكاتب ضبط یساعده خبیر مؤھل ویوكل إلیھ القیام بأي معاینة مفیدة، لأجل 

 .تحدید أصل التزییف ومحتواه ومداه
  

نفس الحق لصاحب الامتیاز في حق استغلال استئثاري تحت قید الشرط المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة یخول 
 .أعلاه 202

  
إذا لم یرفع المدعي القضیة إلى المحكمة داخل أجل لا یزید على ثلاثین یوما یبتدئ من یوم تنفیذ الأمر أعلاه، اعتبر 

 .ز أم بدونھ باطلا بقوة القانون دون الإخلال بما یحتمل منحھ من تعویضاتالوصف المفصل سواء أكان ذلك بالحج
  

  : 220المادة 
یجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر، وبقدر ما ھو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزییف، أن تأمر 

في تاریخ دخول المنع حیز التنفیذ وإن اقتضى  لفائدة المدعي بمصادرة الأشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف
 .الحال بمصادرة الأجھزة أو الوسائل المعدة خصیصا لإنجاز التزییف

  
 .تراعى قیمة الأشیاء المصادرة في حساب التعویض الممنوح للمستفید من الحكم

  
 : الدعاوى الجنائیة2القسم 

  
  : 221المادة 

 .درھم 250.000إلى  25.000وذج صناعي یعاقب علیھ بغرامة من كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نم
  

درھم وإلى الحبس من شھر  250.000إلى  50.000ترفع العقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه إلى غرامة من 
 .إلى ستة أشھر إذا كان المخالف شخصا اشتغل لحساب الطرف المتضرر

  
ھا في الفقرة السابقة إذا كان الظنین في حالة عود كما لو صدر في حقھ خلال الخمس تطبق كذلك العقوبات المنصوص علی

 .سنوات السابقة حكم نھائي من أجل أفعال مماثلة
  

یجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف وكذا بإتلاف الأجھزة أو الوسائل 
 .التزییفالمعدة خصیصا لإنجاز 

  
 الفصل الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة

 
 : الدعاوى المدنیة1القسم 

  
  : 222المادة 

یحق لمالك طلب تسجیل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفید من حق استغلال استئثاري أن یحصل على أمر یصدره 
القیام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عینات أم رئیس المحكمة یأذن فیھ لعون قضائي أو لكاتب ضبط، على 

بدونھ وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي یدعي أنھا معلمة أو معروضة للبیع أو مسلمة أو موردة على حسابھ خرقا 
 .لحقوقھ

  
 .یمكن أن ینجز ذلك الإجراء بمساعدة خبیر مؤھل للقیام بالوصف المذكور

  
 .أن یأذن بنفس الأمر بالقیام بأیة معاینة مفیدة لأجل تحدید أصل المخالفة ومحتواھا ومداھایجوز لرئیس المحكمة 



  
یمكن أن یوقف تنفیذ الأمر المذكور على إیداع المدعي لمبلغ على سبیل الضمانات لتأمین منح التعویض المحتمل عن 

 .دعوى التزییف على أساسالضرر اللاحق بالمدعى علیھ إذا صدر فیما بعد حكم یقضي بعدم ارتكاز 
  

إذا لم یرفع المدعي القضیة إلى المحكمة داخل أجل لا یزید عن ثلاثین یوما یبتدئ من یوم تنفیذ الأمر أعلاه، اعتبر الوصف 
 .المفصل أو الحجز باطلا بقوة القانون دون إخلال بما یحتمل منحھ من تعویضات

  
  : 223المادة 

منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا إذا تعلق الأمر بمعاینة تعویض 
أعلاه إلا بعد تسلیم المنتج أو تقدیم الخدمة غیر المطلوبین وإذا كان  222یلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص علیھ في المادة 

 .قدیم الأخیر فقطالأمر یأذن في القیام بعدة معاینات للتعویض فبعد التسلیم أو الت
  

  : 224المادة 
یجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما ھو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزییف، أن تأمر 
بإتلاف الأشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف في تاریخ دخول المنع حیز التنفیذ ما عدا في حالات استثنائیة، 

 .ى الحال بإتلاف الأجھزة أو الوسائل المعدة خصیصا لإنجاز التزییفوإن اقتض
  

بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة على  -یجوز لمالك الحقوق الاختیار بین التعویض عن الأضرار التي لحقت بھ فعلا 
لأضرار المحدد سلفا في أو التعویض عن ا -النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعین الاعتبار في حساب التعویض المذكور 

 .درھم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل 25.000درھم على الأقل و 5.000
  

 : الدعاوى الجنائیة2القسم 
  

  : 225المادة 
درھم أو بإحدى ھاتین  500.000إلى  50.000یعتبر مزیفا ویعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من 

 : العقوبتین فقط
  
 كل من زیف علامة مسجلة أو وضع على سبیل التدلیس علامة مملوكة للغیر ؛ . 1
كل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل "صیغة" "طریقة" "نظام" "وصفة" "تقلید"  . 2

 "نوع" أو أي بیان مماثل آخر من شأنھ أن یضلل المشتري ؛
ن حاز لغیر سبب مشروع منتجات كان یعلم أنھا تحمل علامة مزیفة أو موضوعة على سبیل التدلیس وقام عمدا كل م . 3

 ببیع منتجات أو خدمات تحت ھذه العلامة أو بعرضھا للبیع أو توریدھا أو عرض توریدھا ؛
 .تحت علامة مسجلة كل من قام عمدا بتسلیم منتج أو تورید خدمة غیر المنتج أو الخدمة المطلوبة إلیھ . 4
 .كل من قام باستیراد أو تصدیر منتوجات علیھا علامة مزیفة أو موضوعة بطریقة تدلیسیة . 5 - 5
  

  : 226المادة 
 : درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 250.000إلى  25.000یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 

  
لة بتقلید ھذه العلامة تقلیدا تدلیسیا من شأنھ أن یضلل المشتري أو استعمل علامة كل من قام دون تزییف علامة مسج . 1

 مقلدة على سبیل التدلیس ؛
  
كل من استعمل علامة مسجلة تحمل بیانات من شأنھا أن تضلل المشتري فیما یخص طبیعة الشيء أو المنتج المعین أو  . 2

 المبادئ النافعة أو نوعھ أو منشأه ؛خصائصھ الجوھریة أو تركیبھ أو محتواه من 
  
كل من حاز لغیر سبب مشروع منتجات كان یعلم أنھا تحمل علامة مقلدة على سبیل التدلیس أو قام عمدا ببیع منتجات  . 3

 .أو خدمات تحت ھذه العلامة أو بعرضھا للبیع أو عرض توریدھا
  

  : 227المادة 
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من  500.000إلى  50.000رامة من یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغ

أ) أعلاه دون إذن من السلطات المختصة في علامة صنعھ أو  - 135أدرج الشارات المحظورة المشار إلیھا في المادة 



تحمل الشارات  تجارتھ أو خدمتھ أو أدخل إلى المغرب أو حاز أو عرض للبیع أو باع منتجات طبیعیة أو مصنوعة
 .المذكورة كعلامة

  
  : 1 - 227المادة 

یجوز للنیابة العامة، ودون تقدیم أیة شكایة من جھة خاصة أو من مالك حقوق، أن تأمر تلقائیا بمتابعات ضد كل مساس 
 .أعلاه 155و 154بحقوق مالك شھادة تسجیل علامة صنع أو تجارة أو خدمة كما تم تعریفھا على التوالي في المادتین 

  
أعلاه، تبت المحكمة الجنحیة في ھذه الحالة في الدعوى العمومیة المرفوعة  205استثناء من أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

 .إلیھا
  

  : 228المادة 
ئل یجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بإتلاف الأشیاء التي ثبت أنھا مزیفة والتي ھي ملك للمزیف وكذا بإتلاف الأجھزة أو الوسا

 .المعدة خصیصا لإنجاز التزییف
  

  : 229المادة 
أعلاه فیما یخص العلامات الجماعیة وكذا فیما یخص  228إلى  225تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المواد من 

 .علامات التصدیق الجماعیة
  

 الفصل السادس: الاسم التجاري
  

  : 230المادة 
أعلاه كل من انتحل أو استعمل على سبیل التدلیس اسما تجاریا سواء  225المادة یتعرض للعقوبتین المنصوص علیھا في 

 .أكان ھذا الاسم یؤلف أو لا یؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة
  

 الفصل السابع: بیانات المصدر وتسمیات المنشأ
  

  : 231المادة 
أعلاه  226أعلاه بالعقوبتین المنصوص علیھما في المادة  182یعاقب على الأعمال غیر المشروعة المشار إلیھا في المادة 

 .دون إخلال بالعقوبات المقررة في قوانین خاصة
  

 الفصل الثامن: المكافآت الصناعیة
  

  : 232المادة 
 : درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط 500.000إلى  50.000یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من 

  
أعلاه أو  189كل من نسب إلى نفسھ بغیر حق وعلى سبیل التدلیس الفوز بالمكافآت الصناعیة المشار إلیھا في المادة  . 1

الفوز بمكافآت خیالیة بوضع إشارة إلى ذلك على منتجاتھ أو عنوان محلھ أو إعلاناتھ أو منشوراتھ الإعلانیة أو رسائلھ أو 
 .قة أخرىأوراقھ التجاریة أو لفائفھ أو بأیة طری

  
 .كل من قام وفق نفس الشروط بتطبیق المكافآت المذكورة على أشیاء غیر الأشیاء التي منحت من أجلھا . 2
  
 .أعلاه 189كل من استعمل لغرض صناعي أو تجاري مكافآت غیر المكافآت المنصوص علیھا في المادة  . 3
  

  : 233المادة 
كل من حصل على مكافأة صناعیة واستعملھا لغرض صناعي أو تجاري  درھم 250.000إلى  25.000یعاقب بغرامة من 

 .أعلاه 198و 190و 189دون التقید بأحكام المواد 
  

 الباب التاسع: أحكام انتقالیة
  

  : 234المادة 



یدخل ھذا القانون حیز التنفیذ بعد مضي ستة أشھر على نشر النصوص الصادرة لتطبیقھ وینسخ حینئذ جمیع الأحكام 
) المتعلق 1916یونیو  23( 1334من شعبان  21سابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسیما أحكام الظھیر الشریف بتاریخ ال

) المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة في منطقة 1938أكتوبر  4( 1357شعبان  9بحمایة الملكیة الصناعیة والقانون بتاریخ 
) المتعلق بتسلیم براءات الاختراع التي تھم الدفاع 1940أغسطس  14( 1359رجب  10طنجة والظھیر الشریف بتاریخ 

 .الوطني كما وقع تغییرھا وتتمیمھا
  

  : 235المادة 
تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ وذلك بالنسبة لمدة الحمایة المتبقیة مع مراعاة الأحكام 

 .الواردة بعده
  

  : 236المادة 
الطلبات المتعلقة ببراءات الاختراع وشھادات الإضافة المرتبطة بھذه البراءات والمودعة قبل تاریخ دخول ھذا  تبحث

شعبان  9) والقانون بتاریخ 1916یونیو  23( 1334من شعبان  21القانون حیز التنفیذ وفقا لأحكام الظھیر الشریف بتاریخ 
لم السندات المطابقة لھا وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ) المشار إلیھما أعلاه وتس1938أكتوبر  4( 1357

 .الظھیر الشریف والقانون المذكرین
  

تدرس الطلبات المتعلقة بتسجیل نماذج المنفعة والمودعة قبل تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ وفقا لأحكام القانون 
) وتسلم السندات المطابقة لھا وفقا للأحكام والإجراءات 1938بر أكتو 4( 1357شعبان  9المشار إلیھ أعلاه بتاریخ 

 .المنصوص علیھا في ھذا القانون
  

 .یسري أثر الطلبات المذكورة ابتداء من تاریخ إیداعھا
  

  : 237المادة 
ات الإضافة یسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاریخ دخول ھذا القانون حیز التنفیذ أثر براءات الاختراع وشھاد

) المشار إلیھما أعلاه، وكذا 1938أكتوبر  4( 1357شعبان  9المرتبطة بھا المسلمة وفقا لأحكام الظھیر الشریف بتاریخ 
نماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعیة وعلامات الصنع أو التجارة المودعة والمسجلة وفقا لأحكام الظھیر الشریف 

 .والقانون المشار إلیھما أعلاه
  

  : 238المادة 
یونیو  23( 1334من شعبان  21یستمر العمل بالعلامات المحمیة بأولویة الاستعمال وفقا لأحكام الظھیر الشریف بتاریخ 

) المشار إلیھما أعلاه من غیر أن یكون قد سبق إیداعھا 1938أكتوبر  4( 1357شعبان  9) والقانون بتاریخ 1916
المذكورین بشرط أن یودع في شأنھا خلال الستة الأشھر التالیة لتاریخ دخول ھذا القانون  وتسجیلھا تطبیقا لأحكام النصین

 .حیز التنفیذ، طلب تسجیل وفقا لأحكام ھذا القانون
  

  : 239المادة 
یستفید أصحاب الترخیص من تمدید التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكیة الصناعیة إلى مجموع تراب المملكة ما لم 

 .ص على شروط تعاقدیة مخالفةین
 إذا لم یحصل اتفاق بین ملاك السندات المذكورة والمستفیدین من التراخیص عرض النزاع على المحكمة. 
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